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  مقدمــة



  :المقدمــة 

عرف النظام القنصلي منذ قديم الزمان، حين بدأ التواصل والتفاعل بين  

المجتمعات قدرا لا مناص منه، وبدا ذلك جليا في المدن اليونانية حيث تم تأسيس نظام 

هرت ملامحه واضحة في الحقل التجاري، إذا كانت البداية مع قنصلي محدود ظ

القنصل التاجر الذي يحرص ويسهر على توطيد واستقرار العلاقات التجارية بغية 

تأمين حركة التجارة وحفظ رؤوس الأموال، ثم تطور النظام القنصلي اليوناني ليوسع 

 القضاة الذين -لمن مجال القناصل ويطور من مهامهم فأصبح ما يعرف بالقناص

يتطلعون بمهام الفصل في المنازعات التي غالبا ما تكون تجارية، وهكذا بدأت تجليات 

  .نظام قنصلي بادي المعالم يسير حثيثا نحو التطور والكمال

وتعتبر حقبة الإمبراطورية العثمانية محطة هامة ونقطة تحول في هذا النظام،  

لإمبراطورية الأمر الذي جعلها تسعى إلى توطيد يعود ذلك إلى اتساع الحيز الجغرافي ل

  .العلاقات في مختلف المجالات لتأمين مجالها الحيوي ونموها الإقتصادي

وهنا وصل النظام القنصلي إلى أنصع فترة وأرقى مستوى من ذي قبل تجلى  

  .ذلك في الحصانات والإمتيازات التي منحت للقناصل الأجانب في الدولة العثمانية

الحاجة إلى توطيد النظام القنصلي نظرا لظهور الدولة الحديثة واتساع ومع  

مهامها وتشابك المصالح الإقتصادية بين مختلف الدول، كانت الإتفاقيات الثنائية الأساس 

القانوني الأول الذي أرسى قواعد النظام القنصلي وإن بصفة محدودة، ونذكر في هذا 

م التي تعتبر أول اتفاقية ثنائية في 1767بانيا سنة الصدد اتفاقية باردو بين فرنسا وإس

  .هذا الخصوص

ومع مطلع القرن العشرين ازداد الإهتمام بتطوير وتوطيد النظام القنصلي حيث  

ظهرت الإتفاقيات الجماعية التي كان أولها اتفاقية هافانا للموظفين القنصليين بين الدول 

  .م1928الأمريكية سنة 



 الأساسي للموظف القنصلي وتمنحه حصانات وامتيازات والتي تبين النظام 

تمكنه من ممارسة المهام القنصلية، وهو ما يعتبر منعطفا هاما للنظام القنصلي حيث 

  .أصبح مستقلا إلى حد ما مقارنة ببداياته

وفي سبيل تكريس قواعد النظام القنصلي، عمل المجتمع الدولي على صياغة 

لقنصلي وتجعل منه نظاما دوليا لتوطيد العلاقات السلمية بين اتفاقية دولة توحد النظام ا

  .الدول

بعيدة عن التعاطي والتفاعل مع المجتمعات ) موريتانيا(هذا ولم تكن بلاد شنقيط  

 يجوبون أدغال إفريقيا أدغال إفريقيا في  الدعاة-التجارالأخرى، حيث كان الشناقطة 

ت وثيقة مع المجتمعات المجاورة، حرصا نشاطات تجارية مكثفة جعلتهم يقيمون علاقا

على سلامة وأمن القوافل وهو ما يمكن اعتباره النواة الأولى لنظام قنصلي موريتاني 

  .قبل قيام الدولة المستقلة

وبعد اتساع دائرة الإتفاقيات الفصلية الثنائية أصبح من المل إبرام اتفاقية دولية  

 تؤسس لنظام قنصلي، فكانت اتفاقية 1961نة على غرار اتفاقية فيينا الدبلوماسية لس

 التي تعتبر أساسا قانونيا لنظام قنصلي تتحدد على 1963فيينا للعلاقات القنصلية سنة 

إثره اختصاصات الموظفين القنصليين وتقرر الحصانات والإمتيازات الممنوحة للقيام 

ية كلما رأت ذلك بتلك الإختصاصات مع تركها المجال للدول في إقامة اتفاقيات ثنائ

  .ضروريا وذلك لتفعيل العلاقات الإقتصادية والثقافية والتجارية بين الدول

، علاقات قنصلية مع مختلف 1960هذا وقد أقامت موريتانيا بعد استقلالها سنة  

الدول تبعا لحجم مصالحها ومصالح رعاياها في تلك البلدان، وبما أن إفريقيا الغربية 

جالية الموريتانية ومكان تبادلاتها التجارية، فإنها تضم أكثرية تعتبر نقطة تمركز ال

البعثات القنصلية الموريتانية في الخارج إضافة إلى السعودية، فرنسا، إسبانيا، أما بقية 

 ومنها أقسام قنصليةالبلدان التي توجد بها ممثليات دبلوماسية لموريتانيا فإن بها 

  .الجزائر



  النظام القنصلي وتطبيقاته في ة موضوع وتبدو أهمية تناول ودراس 

 جلية فيما -مع إستبعدنا لنظام القنصل الفخري وكذلك الوظائف القنصلية– موريتانيا

يتيحه من فرصة وما يكشفه من غموض عن النظام القنصلي الذي تزيد الحاجة إليه 

الأثر إلحاحا في عصرنا الحالي، حيث أن ثورة المعلومات وسرعة الإتصالات كان لها 

الفعال في حركة رؤوس الأموال والأشخاص وتطوير اقتصاديات الدول، مما جعل 

إقامة البعثات القنصلية أمرا بات من الأولويات لدى الدول وخصوصا النامية ومنها 

  .موريتانيا

أما عن الأسباب والدوافع لإختيار الموضوع فإنها تكمن في عدم وجود نظام  

ريتاني من جهة، ومن جهة أخرى إلى تبيان المركز أساسي للموظف القنصلي المو

القانوني للموظف القنصلي في حقل العلاقات الدولية، زيادة على الرغبة الذاتية في 

  .تناول موضوع العلاقات القنصلية

أما عن المكانة العلمية للبحث فإنه يأتي لسد فراغ في المكتبة القانونية  

ذا، وقد إعترضتنا عدة صعوبات جعلت الإحاطة الموريتانية التي تخلو من موضوع كه

عدم كتابة الأساتذة الموريتانيين في هذا : بالموضوع عصية علينا، نذكر منها 

الموضوع، وندرة النصوص القانونية الخاصة بالموضوع وإن وجدت نصوص متناثرة 

ارة ضمن مجالات مختلفة، وقد اعتمدنا في هذه الدراسة المتواضعة المنهج التحليلي ت

  .والوصفي والمقارن تارة أخرى

إذا كانت المؤسسة القنصلية تكتسي أهمية خاصة في العلاقات السلمية بين  

  :الدول، فإن دراستنا لها سوف تتمحور حول الإشكالية التالية 
  

معرفة النظام القانوني للبعثات والعلاقات القنصلية ومدى تطبيقها في * 

 تمتع تلك البعثات بالحصانات والإمتيازات التشريع الموريتاني ؟ ثم ما مدى

  .القنصليــة ؟

  

   



  :وللإجابة على هذه الأسئلة، نقترح الخطة التالية 
  

  النظام القانوني للبعثات القنصلية: الفصل الأول 

  .البعثات القنصلية: المبحث الأول  -

  . تركيبة البعثة القنصلية ونطاق صلاحيتها:المبحث الثاني  -

  . النظام الأساسي للموظف القنصلي:المبحث الثالث  -

  . إدارة العلاقات القنصلية:المبحث الرابع  -
  

  الحصانات والإمتيازات القنصلية: الفصل الثاني 

  .بداية التمتع بالحصانات والإمتيازات ومجالها: المبحث الأول  -

  .أنواع الحصانات والإمتيازات القنصلية: المبحث الثاني  -

  تمتع بالحصانات والإمتيازات والأوضاع نهاية ال: المبحث الثالث  -

  .العارضة لها
  

  .الخاتمـــة



  

  

  الفصل الأول
النظام القانوني للبعثات 

  القنصلية



  الفصل الأول 

  النظام القانوني للبعثات القنصلية

  

إن دراسة النظام القانوني للبعثات القنصلية يقتضي التمييز بين نوعين من  

  : سير وعمل البعثة القنصلية وهما القواعد القانونية التي تحكم

القواعد التنظيمية للوظائف القنصلية والإختصاصات النوعية للقناصل من جهة،  

  والقواعد القانونية التي تحكم النظام القنصلي بصفة عامة كنظام دولي من جهة 

  )1(. أخرى

لقانوني وهكذا تتشكل البنية القانونية للبعثات القنصلية من التشريع الداخلي وا 

الدولي العام بحيث أن الطائفة الأولى تكمل الطائفة الثانية فيما يخص المسائل الإجرائية 

  .التي لم تتناولها الإتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة

إن تكامل هاتين الطائفتين من القواعد القانونية المنظمة للبعثة القنصلية يطلق  

  : والذي يعرف بأنه )2( " القانون القنصلي" عليه اصطلاحا 

مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنسج العلاقات القنصلية بين الدول وتنظم  

المؤسسة القنصلية وتحدد وظائفها وتعين حقوقها وواجباتها وحقوق العاملين فيها 

  )3(. وواجباتهم

وقد عرف النظام القنصلي على مر الزمن عدة تغيرات جذرية ساهمت في  

  .يره سواء على المستوى البنيوي أو المستوى الوظيفيتطو

، وطبعا لم يكن 1960هذا لم يكن لموريتانيا أية بنية قانونية قبل الإستقلال سنة  

تنظيم العلاقات الخارجية للدولة الموريتانية من أولويات النظام آنذاك حيث كانت هناك 

   أنه ومع مرور الوقت تشكلت مجالات أكثر إلحاحا من تنظيم العلاقات القنصلية، إلا

  .ما يمكن أن نسميها القواعد القانونية المنظمة للبعثات القنصلية الموريتانية

                                                           
 .298، ص 1967، )2ط(، منشأة المعارف، الإسكندرية "ن الدبلوماسي القانو" علي صادق أبو هيف، /  د)1(
 .184، ص 2001، دار عويدات للنشر والطباعة، بيروت، "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)2(



  :ولدراسة هذا الفصل سوف نتعرض للنقاط التالية  

  . البعثات القنصلية:المبحث الأول   •

  . تركيبة البعثة القنصلية ونطاق صلاحيتها:المبحث الثاني   •

  .لنظام الأساسي للموظف القنصلي ا:المبحث الثالث   •

  . إدارة العلاقات القنصلية:المبحث الرابع   •

  

  المبحث الأول

  البعثــات القنصليــة

تلعب البعثات القنصلية دورا كبيرا في تعزيز وتطوير العلاقات الإقتصادية  

والعلمية والثقافية بين الدول، كما ينصرف نشاطها إلى تنمية المجالات الإدارية 

ضائية والتجارية مما جعلها حاضرة في حق العلاقات الدولية وتساهم في إنماء والق

  :وللإلمام بهذه المسألة نتناول التالي . العلاقات الودية والسلمية بين الدول
  

  . القواعد القانونية المنظمة للبعثات القنصلية:المطلب الأول 

  . إنشاء وإقامة البعثات القنصلية:المطلب الثاني 

  . العلاقات القنصلية وعلاقتها بمسألة الإعتراف:لب الثالث المط

  

  القواعد القانونية المنظمة للبعثات القنصليــة : المطلب الأول 

كما سبق ذكره فإن عمل وسير البعثات القنصلية ينتظم في طائفتين قانونين  

  :نتناولها كالتالي 

  

  القواعد الدوليــة : الفرع الأول 

  .قواعد عامة وقواعد خاصة: ولية المنظمة للبعثات القنصلية تضم القواعد الد 

  

                                                                                                                                                                                
 .183عاصم جابر، المرجع السابق، ص /  د)3(



  : القواعد الدولية العامة -1

  .وتشمل القواعد العرفية والمعاهدات الجماعية 

  : القواعد العرفيــة -)أ

وتشكل الجزء الأكبر من مصادر القانون القنصلي، حيث أن نظام التمثيل  

 قبل وجود اتفاقيات أو معاهدات دولية، القنصلي شهد تطورا عبر مراحله المختلفة

وكانت الدول تلتزم بأحكام العرف ومازالت تلعب دورا أساسيا في مجال الشؤون 

  )1(. القنصلية خاصة في ظل عدم وجود اتفاق خاص بين الدول
  

  : المعاهدات الجماعية -)ب

عية ، لم تكن توجد معاهدات جما1963قبل اتفاقية فيينا للشؤون القنصلية سنة  

 من 73/1، وهذا قد نصت المادة )2(قنصلية سوى اتفاقية هافانا للمبعوثين القنصليين 

  :اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على أنه 

لا تؤثر أحكام هذه الإتفاقية في الإتفاقيات الدولية الأخرى المعمول بها بين "  

   ".…الدول الأطراف في هذه الإتفاقية

المبادئ والقواعد القانونية التي تضمنتها الإتفاقيات الدولية لقد كرست هذه المادة  

السابقة في مجال العلاقات القنصلية، وهذا ما اقترحه الفقيه زوريك مقرر لجنة القانون 

الدولي للعلاقات القنصلية التابعة للأمم المتحدة في مشروعه القنصلي الذي رفعه إلى 

  .اللجنة

 من خلال هذا 1963ون اتفاقية فيينا لسنة هذا وسوف نتعرض بالتفصيل لمضم 

  .البحث

  

  : الإتفاقيات الثنائيــة -/2

                                                           
 .299، ص ، مرجع سابق"القانون الدبلوماسي "  علي صادق أبو هيف، )1(
 مادة إضافة إلى ديباجة، وقد 25 وتضم 1928 فيفري سنة 20 أبرمت بين الدول الأمريكية في هافانا بكوبا في )2(

 .اعتمدت عليها لجنة القانون الدولي التابع للأمم المتحدة المكلفة بصياغة اتفاقية فيينا القنصلية



وهي الأكثر شيوعا حيث بدأ إبرام هذه الإتفاقيات ينتشر ويزداد مع اتساع دائرة  

العلاقات القنصلية، ورغبة الدول في تحديد المراكز القانونية لموظفيها القنصليين لدى 

   .بعضها البعض

  مت موريتانيا عدة اتفاقيات قنصلية ثنائية مع عدة دول نورد هذا وقد أبر

   :)1(بعضها 

 1969 جويلية 25الإتفاقية القنصلية بين موريتانيا ومالي التوقيع عليها في  

، وتقع في 1963 ديسمبر 04وتمت المصادقة عليها من طرف موريتانيا في 

  . مادة20

 1969 ديسمبر 03مت في الإتفاقات القنصلية بين موريتانيا والجزائر ت 

  . مادة11بأنواكشوط وتضم 

 1964 سبتمبر 25الإتفاقية القنصلية بين موريتانيا وتونس التي وقعت في  

  . مواد7وتشمل 

هذا قد ساهمت هذه الإتفاقيات بشكل كبير في تدعيم أو أصر الصداقة بين 

  .أطرافها بما يخدم علاقات التعاون بين شعوبها

 إلا أن PARDO، و1769 مارس 13بين فرنسا وإسبانيا في كالإتفاقية المبرمة  

  .أول اتفاقية قنصلية ثنائية هي اتفاقية باردو

وتعتبر أول اتفاقية قنصلية ثنائية نضم تنظيما مفصلا للمراكز القانونية للقناصل،   

  )2(. وكانت بداية لمثل هذا النوع من الإتفاقيات

  

  التشريعات الوطنيــة : الفرع الثاني 

تشكل القوانين والتنظيمات الوطنية إحدى أهم الركائز التي يقوم عليها النظام  

القنصلي، حيث أن تحديد المراكز القانونية للمواطنين القنصليين وكذلك تنظيم الإطار 

                                                           
 10/02/2005مديرية الشؤون القنصلية والقانونية في  أنظر أرشيف وزارة الخارجية والتعاون الموريتانية، )1(

أنواكشوط، إلا أن هذه الإتفاقيات لا تتضمن أحكام تتعلق بالعلاقات القنصلية، وإنما تتضمن بعض الأحكام المتعلقة 
 .بإقامة وتنقل الأشخاص بين البلدين، وهذا ما جعلها تتخذ منه عنوانا



كل ذلك يرجع إلى التشريعات الداخلية للدول كما أن . المؤسساتي للبعثات القنصلية

ى القواعد الداخلية للدول، وهذا ما جعل أغلب الدول تقوم تنظيم السلك القنصلي يعود إل

بعملية تدوين وتقنين كل الإتفاقيات الدولية ذات الصلة في شكل قوانين دون أن تعارض 

  .مع الإتفاقات الدولية السابقــة

إلا أن موريتانيا لم تقم بعد بإصدار قوانين قنصلية لتحديد المراكز القانونية  

  .ن الأجانب أو حتى قوانين تنظم سلك القنصلي الموريتانيللموظفين القنصلي

في حين أن هناك بعض البلدان ومن ضمنها الجزائر قامت بخطوات في هذا  

" الدبلوماسي والقنصلي " المجال، حيث هناك عدة تشريعات تخص السلك الخارجي 

  .سوف نتعرض لها أثناء هذا البحث

سيم ومناشير وكذلك تعميمات تتعلق ونذكر أنه في موريتانيا توجد عدة مرا 

  .بالوظيفة القنصلية إضافة إلى بعض المواد المتناثرة في عدة قوانين أخرى

 غالبا ما يراجعون الدولة المضيفة وكذلك الدولة الموفدة لتبيان )1(إن القناصل  

  .1963حقوقهم وواجباتهم وهذا ما تضمنته أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية سنة 

لذلك فإن غالبية الدول تقوم بين التشريعات لممارسة الوظيفة القنصلية من  

  ).موفد إليها(مركزها كدولة موفدة للبعثة القنصلية وكذلك كونها دولة مضيفة 

وكما سبق ذكره، فإن موريتانيا أصدرت عدة تشريعات مختلفة تخص بعثاتها في  

  :ك على نحو التالي الخارج وكذلك تخص البعثات العاملة لديها، وذل

  

  : التنظيـــم -1

ويضم نوعين من المراسيم الأول تنظيمي يصدر عن مجلس الوزراء الذي  

يترأسه رئيس الجمهورية، والثاني رئاسي ويصدره رئيس الجمهورية كما قد يفوضه 

  .للوزير الأول، وغالبا ما يكون مرسوما فرديا أي أنه يتعلق بالتعيين أو الفصل
  

                                                                                                                                                                                
 .300، مرجع سابق، ص "دبلوماسي القانون ال" علي صادق أبو هيف، /  د)2(
، كما هي مستعملة في المادة الأولى من اتفاقية فيينا "الموظف القنصلي "  نستعمل هذه العبارة للدلالة على، )1(

 .1963القنصلية لسنة 



  :يم التنظيميــة  المراس-)أ

قد تكون قنصلية صرف، أو منظمة للبعثة القنصلية وشوؤن العاملين بها وذلك  

  :ضمن تنظيم وزارة الخارجية، وهذه المراسيم التنظيمية هي 

 والمؤسس لترقيم 1962 مارس 20 الصادر بتاريخ 077-62المرسوم رقم  

  .ماسية والقنصليةالمواطنين الموريتانيين في الخارج لدى الممثليات الدبلو

 والمتعلق بتنظيم وثائق 1962 جويلة 12 المؤرخ في 160-62المرسوم رقم  

  ).صلاحيات القناصل في هذا المجال(السفر 

 والمتضمن تحديد 1962 جويلية 26 الصادر بتاريخ 170-62المرسوم رقم  

 القناصل في ما يخص الإجراءات - صلاحيات القناصل والوكلاء الدبلوماسيين

  .اعدة القانونية والقضائية للرعايا المريتانيين في الخارجوالمس

 والمتضمن لنظام 1964ديسمبر 15 الصادر بتاريخ 169-64المرسوم رقم  

 08 الصادر بتاريخ 110- 65الهجرة في موريتانيا والمعدل بالمرسوم رقم 

يحدد صلاحيات القناصل في منح التأشيرات وأذونات العمل في  (1965جويلية 

  ).انياموريت

 الذي يحدد 1996 سبتمبر 10 الصادر بتاريخ 106- 96المرسوم رقم  

صلاحيات وزير الشؤون الخارجية والتعاون وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية 

  .والتعاون
  

  : المقرر والقــرارات -)ب

وتأتي في الغالب لتطبيق القوانين والمراسيم التنظيمية وتكثر في مجال تنظيم  

البعثات القنصلية في الخارج، كما أنها قد تتعلق بالإجراءات المتعلقة أوقات العمل في 

كما . بإقامة ومرور الموظفين القنصليين المعتمدين في موريتانيا وكذلك أفراد أسرتهم



" وزير الوظيفة العمومية ووزير الشؤون الخارجية " أن هناك مهقرات مشتركة بين 

  )1(. تتضمن ترقية الوكلاء القنصليين
  

 - كما ذكرنا سابقا– أما المراسيم الرئاسية ذات الصبغة الفردية، فإنها تتعلق -)ج

  .بالتعيين أو الفصل ولذلك سوف نعرض منها نماذج كملحقات

  : القوانيــن -2

وتتضمن بعض المواد المتعلقة بالمؤسسة القنصلية، خاصة فيما يتعلق بالنظام  

لمزايا المالية الممنوحة للبعثات الأساسي للموظف القنصلي وكذلك التسهيلات وا

  :القنصلية المعتمدة بالبلاد ومنها 

 والمحدد للنظام 1993 جانفي 18 الصادر بتاريخ 09-93القانون رقم  

  .الأساسي للموظفين والوكلاء العقديين للدولة

وتتضمن غالبا نسبة الإعفاءات السنوية المقررة للبعثات : القوانين المالية  

ة في البلاد، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة للقناصل الأجنبية المضيف

  .الموريتانية المنتهية خدمتهم في الخارج
  

كما أن الجزائر أصدرت عدة تشريعات في مجال العلاقات القنصلية نذكر منها 

   :)1(على سبيل المثال لا الحصر 
  

 والمتضمن تحديد 1977 مارس 01 الصادر بتاريخ 60/ 77المرسوم رقم  

  .اصات قناصل الجزائراختص

 والمتضمن القانون 1996 ديسمبر 09 الصادر بتاريخ 442/ 96القانون رقم  

  .الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين

 والذي 2002 نوفمبر 26 الصادر بتاريخ 405/ 02المرسوم الرئاسي رقم  

  .يتعلق بالوظيفة القنصلية

                                                           
ء  المحدد للنظام الأساسي للموظفين والوكلا1993 جانفي 18 الصادر بتاريخ 09-93 من القانون رقم 31 المادة )1(

 . 1993 فيفري 28 الصادرة بتاريخ 193العقدويين للدولة، الجريدة الرسمية عدد 
 .79، 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد )1(



 والذي 2002 نوفمبر 26  الصادر بتاريخ407/ 02المرسوم الرئاسي رقم  

يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

  .الشعبيــة

  

  إنشاء وإقامة البعثات القنصليــة: المطلب الثاني 

إن التطور الكبير الذي طرأ على البنية الوظيفية للمؤسسة القنصلية في القرن  

اما دوليا يساهم في تنمية علاقة الصداقة بين العشرين، جعل من النظام القنصلي نظ

  .دول العالم

حيث أن عملية إقامة العلاقات القنصلية وإنشاء البعثات القنصلية أصبحت تطرح  

  )1(. عدة مسائل تتعلق بالإطار المؤسسي للبعثة القنصلية

 :  على أن1963لقد نصت المادة الثانية من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة  

   ".…تنشأ العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل" 

وهذا ما سبقت إليه المادة الأولى من اتفاقية هافانا حيث نصت على أن تعيين  

  )2(. الممثلين القنصليين يتم بناء على اتفاق صريح أو ضمني بين الدول المعنية

 الدول وبين إنشاء أو فتح بعثات وهنا نميز بين إقامة العلاقات القنصلية بين 

  )3(. قنصلية في أراضي الدول المضيفة

   1966 الفرنسية لسنة - من الإتفاقية القنصلية السوفياتية2كما نصت المادة  

  ".إخضاع افتتاح القنصليات في الدولة المضيفة لموافقة هذه الدولة : " على 

 بعثات أو مراكز قنصلية جاء وهذا الإتجاه في اشتراط الموافقة المسبقة لإنشاء 

  )4(. نتيجة عرف سابق لإتفاقية فيينا القنصلية كرسته المعاهدات القنصلية الثنائية

                                                           
 . 345، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)1(
 .308، مرجع سابق، ص " الدبلوماسي القانون" علي صادق أبو هيف، /  د)2(
 .655، ص 1999، الدار الجامعية، بيروت "الوسيط في القانون الدولي العام " محمد المجذوب، /  د)3(
 .352عاصم جابر، المرجع السابق، ص /  د)4(



ويتفق هذا الإتجاه في إطاره العام مع مبدأ حق الدولة في ممارسة سيادتها  

الكاملة على أراضيها، إلا أن مسألة إنشاء أو فتح قنصليات من الناحية العملية قد 

رض مع بعض التدابير الأمنية أو السياسية أو العسكرية التي قد تتخذها بعض يتعا

الدول للحد من انتشار القنصليات الأجنبية وهذا ما نادت به سوريا بعيد استقلالها عندما 

رفضت إنشاء بعض القنصليات الأجنبية بمدينة اللاذقية، كذلك مطالبة الإتحاد السوفياتي 

  )1(. 1937دل القنصلي سنة لبعض الدول بمبدأ التعا

كما أن شرط الحصول على موافقة الدولة المضيفة لا يقتصر على إنشاء بعثة  

قنصلية في منطقة معينة بل يتعداه إلى درجة البعثة وكذلك تعديلها أو تعديل منطقتها 

  .القنصلية

ن ويقصد بإقامة العلاقات القنصلية تلك الروابط القانونية التي تقوم بين دولتي 

  وتسمح لسلطات كل منها ممارسة الوظائف القنصلية في أرض الدولة الأخرى، وهذا 

 من المشروع القنصلي المقدم لمؤتمر فيينا 1/1ما أكده الفقيه زوريك في المادة 

  لكل دولة الحق في إقامة علاقات قنصلية مع الدول " للعلاقات القنصلية، بقوله 

   )2(". الأجنبية 

ك على هذه المادة بقوله أن هذا الحق نابع من سيادة الدولة وعلق الفقيه زوري

وجه إيجابي يتمثل بإيفاد القناصل إلى الخارج، ووجه سلبي يتمثل : ويتجلى بوجهين 

  .بإستقالها قناصل دول أخرى

ورغم ذلك فإن إقامة العلاقات القنصلية قد لا يكفي وحده بل لابد من إتباعه بفتح  

بدأ مباشرة العلاقات القنصلية الذي نادت به اتفاقية فيينا بعثات قنصلية وتكريس م

1963 .)3(  

                                                           
 .354، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)1(
 .349مرجع السابق، ص عاصم جابر، ال/  د)2(
، مؤسسة شباب الجامعة، "الوسيط في القانون الدولي العام " أبو بكر باخشب، / أحمد عبد الحميد عشوش، د/  د)3(

 .431، ص 1990الإسكندرية 



لا يمكن إنشاء "  من اتفاقية فيينا القنصلية على أنه 4/1هذا وقد نصت المادة  

   ".…بعثة قنصلية في أراضي الدولة المضيفة إلا بموافقة تلك الدولة

صاصها يتم بمعرفة كما أن تحديد مقر البعثة القنصلية ودرجاتها ودائرة اخت 

 من اتفاقية فيينا 4/3الدولة الموفدة وموافقة الدولة المضيفة وهذا ما جاء في المادة 

   .القنصلية

وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من الإتفاقية القنصلية بين الجزائر وجمهورية 

مالي، حيث أنها اشترطت الحصول على الموافقة الصريحة لفتح أو إنشاء مراكز 

  )1(. صلية على أراضي الدولة المستقبلةقن

 من نفس الإتفاقية على الحصول على الموافقة بمجرد 2/3كما نصت المادة  

  )2(. تعديل أو تغيير في مقر البعثة أو درجتها

 لم تضع المعايير 1963وجدير بالذكر أن اتفاقية فيينا للشؤون القنصلية لسنة  

فقة، ولا الشروط التي يمكن الإستناد إليها في التي يجب بموجبها إعطاء أو منح الموا

  .الرفض، وتركت الأمر كله لتقدير سلطات الدولة المستقبلة

إلا أن أحكام القانون الدولي تميل إلى أن لا تتعسف الدول في منع هذا الحق  

  )3(. عن دول وتعطيه لدول أخرى) الحق في إنشاء بعثات قنصلية(

الحق في ممارسة العلاقات القنصلية يتعلق بالدول ونشير في هذا الإطار إلى أن  

ذات السيادة التامة، دون أن يكون هناك ما يمنع الدول ذات السيادة الناقصة من أن 

، )4(تستقبل بعثات قنصلية، مثل ما كانت تقوم المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ 

  .ب تجاري عالمي هامحيث كانت تستقبل بعثات قنصلية كونها تشكل مركز استقطا

                                                           
 .11/01/2005 أنظر أرشيف القنصلية العامة لجمهورية مالي بولاية تمنراست، )1(
الإتفاقية القنصلية بين الجزائر " ، 11/01/2005رية مالي بولاية تمنراست  أنظر أرشيف القنصلية العامة لجمهو)2(

 . بالجزائر1990 أكتوبر 18، الموقعة في "ومالي 
 .271، ص 1983، مطبعة الداودي، دمشق "الدبلوماسية " فؤاد شباطي، /  د)3(
 .350، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)4(



  كما أن بريطانيا قامت بفتح قنصليتها العامة بمدينة البصرة بعيد الغزو  

  . أمريكي للعراق-الآنكلو

ويتم إنشاء البعثات القنصلية الموريتانية بواسطة مرسوم صادر عن مجلس  

 الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، ويتضمن عادة ثلاثة مواد تتعلق الأولى بتحديد مقر

البعثة ودرجتها، أما المادة الثانية فتنص على أن تشكلية موظفي البعثة القنصلية وطرق 

سيرها يتم تحديدها بمقرر صادر عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، في حين تتولى 

المادة الثالثة والأخيرة تكليف كل من وزير الخارجية ووزير المالية بتنفيذ ذلك المرسوم 

  )1(.  عملية نشره في الجريدة الرسميةكل فيما يخصه ثم

  

  العلاقات القنصلية وعلاقتها بمسألة الإعتــراف: المطلب الثالث 

يعتبر نظام التمثيل القنصلي مظهرا من مظاهر السيادة، مثل التمثيل الدبلوماسي  

ومباشرة الدولة له، سواء في صورته الإيجابية أو في صورته السلبية يرتبط بالوضع 

  . من حيث ممارسة السيادةالسياسي

وإذا كان مجرد إقامة علاقات دبلوماسية يعتبر اعترافا، ولو ضمنيا بالدول  

المستقبلة؛ فإن إقامة علاقات قنصلية لا يعني اعترافا، لأن العلاقات القنصلية تهتم 

 ولا تنطبق عليها الصفة التمثيلية التي. أساسا بالمسائل الإقتصادية والتجارية والإدارية

  )2(. تتميز بها العلاقات الدبلوماسية

كما أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليها بالضرورة قطع العلاقات  

القنصلية، لأن هذه الأخيرة تنصرف أساسا إلى رعاية المصالح التجارية والإقتصادية 

الحروب بين الدول، وبالتالي فالدول غالبا ما تبقى عليها إلا في حالات محصورة جدا ك

  )3(. مثــلا

                                                           
 .2002 جوان 30، بتاريخ 125 الجريدة الرسمية لموريتانيا، العدد )1(
 .412، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)2(
، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، الكويت، "المركز القانوني لبعثات رعاية المصالح " عبد االله الأشعل، /  د)3(

 .147، ص 1984نة العدد الثالث، س



والأمثلة عديدة، حيث تم إبقاء العلاقات القنصلية بين الدول العربية ومصر،  

  )4(. رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد اتفاقية كامب ديفيد

والإعتراف هو عمل إرادي ينبع من الإرادة الحرة للدولة ويتجسد في ممارسة  

  الي فإن التعبير عن هذه الإرادة بطريقة صريحة السيادة على الصعيد الدولي وبالت

لا يطرح أي إشكال كإعتراف دولة ما بدولة أخرى أو بحكومتها أو نفي أو سحب ذلك 

الإعتراف، إنما الإشكال يكمن في التعبير عن تلك الإرادة بطريقة ضمنية خاصة في 

  لسيادة كونها مجال إقامة العلاقات القنصلية التي لا يعتبرها البعض ضمن أعمال ا

  )1(. لا تحمل أية صفة تمثيلية

  :ولتوضيح هذه المسألة نتناول الرأيين التالييــن 

  

  الــرأي الأول: الفرع الأول 

أن تكون الدولة أو الحكومة الموفدة هي التي لم يسبق الإعتراف بها، وفي هذه  

بمثابة اعتراف الحالة فإن منح الإجازة القنصلية لممارسة الوظائف القنصلية يعتبر 

، إلا أنه قد يزاول الموظف القنصلي التابع للدولة غير المعترف )2(فعلي حسب الأحوال 

بها، نشاطه بموافقة الدولة المستقبلة دون أن تصدر له إجازة قنصلية، وهذا ما حدث 

  عندما وافقت مصر على كتاب تعويض قنصل ألمانيا الديمقراطية واعتبرت أن ذلك 

  .1959ا منها بألمانيا الشرقية وذلك سنة لا يعد اعتراف

وفي هذه الحالة فإن منح الإجازة القنصلية يعتبر اعترافا ولو ضمنيا بالدول  

  .الموفدة

  

                                                           
  .1979 اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل ثم عقدها في منتجع كامب ديفيد بأمريكا سنة )4(
 
 .411، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)1(
 .314، مرجع سابق، ص "القانون الدبلوماسي " علي صادق أبو هيف، /  د)2(



  الرأي الثانــي : الفرع الثاني 

أن تكون الدولة أو الحكومة الموفدة إليها هي التي لم يسبق الإعتراف بها وفي  

نصلية لا ينضوي على الإعتراف ما لم ينص على ذلك هذه الحالة فإن طلب الإجازة الق

  .صراحة

 وبعد احتلال ألمانيا النازية 1938والأمثلة عديدة، حيث أنه في سنة  

لتشيكوسلوفاكيا، طلبت من كافة الدول الحصول على إجازات قنصلية جديدة لقناصلها 

فيها، بعد أن في مدينة براغ، فتقدمت أمريكا بطلب الحصول على إجازات قنصلية لموظ

أعلنت صراحة أن عملها هذا لا يعتبر من باب الإعتراف بالسلطات الألمانيا المحتلة، 

  )1(. فرفضت ألمانيا منح الإجازات المذكورة

 أدلي نائب وزير الخارجية الهولندي ببيان أمام برلمان 1969كما أنه في سنة  

سيا بعد قرار مجلس الأمن بلاه حول استمرار عمل البعثة القنصلية الهولندية برودي

 والمتعلق بسحب جميع البعثات القنصلية من روديسيا، 1968الدولي الذي صدر عام 

  )2(. وأعتبر نائب الوزير أن استمرار عمل البعثة لا يعتبر اعترافا بالسلطة الحاكمة

ونشير إلى أن المشروع الأولي للجنة القانون الدولي الخاصة بالعلاقات القنصلية  

منح إجازة "  حيث نصت على أن 12فردت مادة في مسألة الإعتراف هي المادة قد أ

ممارسة الأعمال القنصلية للممثل القنصلي لدولة أو حكومة غير معترف بها، وكذلك 

طلب هذه الإجازة الموجه لحكومة أو لدولة لم يعترف بها من جانب الدولة التي عينت 

  )3(". اف بالحكومة أو الدولة المشار إليها الممثل القنصلي يتضمن كل منهما الإعتر

إلا أن هذه المادة أسقطت من المشروع النهائي ولم يرد لها مقابل في اتفاقية  

فيينا القنصلية وذلك لترك الحرية التامة للدولة في معالجة مسألة الإعتراف وفق العمل 

  .الدول وكذلك مبادء القانون الدولي

                                                           
 . 415، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " ر، عاصم جاب/  أنظر د)1(
، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، "أسس وقواعد العلاقات الدبلوماسية والقنصلية " ناظم عبد الواحد الجاسور، /  د)2(

 .437، ص 2001عمان 
 .315-314، مرجع سابق، ص "القانون الدبلوماسي " علي صادق أبو هيف، /  د)3(



ول أن مسألة الإعتراف من منظور إقامة العلاقات ونتيجة لما سبق يمكن أن نق 

القنصلية تختلف حسب الظروف والوقائع التي برزت فيها تلك الإرادة وبالتالي يمكن 

تحليل كل حالة على حدة لتوضيح الصفة التي تمت بها تلك العلاقات القنصلية ومدى 

  .اعتبارها اعترافا قانونيا يعتد به في القانون الدولي

  



   الثانيالمبحث

  تركيبة البعثة القنصلية ونطاق صلاحيتها
  

تصدد التشريعات واللوائح القنصلية لكل دول تركيبة البعثة ولحجم طاقمها  

وكذلك نطاق صلاحيتها وذلك بالإتفاق بين مختلف الدول ووفقت أحكام اتفاقية فيينا 

  .1963القنصلية سنة 

تها القنصلية ونطاق صلاحيتها هذا وقامت موريتانيا بمعالجة مسألة تركيبة بعث 

من خلال بعض الإتفاقيات القنصلية الثنائية وحسب ما جرى عليها العمل الدولي في 

  :وفي هذا الموضوع نتعرض للنقاط التالية . هذا المجال

  .تركيبة البعثة القنصلية: المطلب الأول 

  .نطاق صلاحيات البعثة القنصلية: المطلب الثاني 

  

  ركيبة البعثة القنصليــةت: المطلب الأول 

إن تركيبة البعثات القنصلية يخضع لإرادة الدولة الموفدة وكذلك مقتضيات  

  .العلاقات التي تربط بين الدولتين اللتين تتبادلان التمثيل القنصلي

كما أن حجم المصالح يفرض نفسه أحيانا ولكن ذلك طبعا يخضع لإدارة الدولة  

  .المضيفة

 المتعلق بصلاحيات وزير 96-106 من المرسوم رقم 39 هذا وقد نصت المادة 

  :الخارجية وتنظيم وزارة الخارجية في موريتانيا، نص على أنه 

يتم إحداث البعثات الدبلوماسية والقنصلية بموجب مرسوم وفيما يخص "  

الموظفين يتم تضيفهم حسب ثلاث فئات تضم بالإضافة إلى رئيس البعثة، دبلوماسيين 

فيين ومستخدمين محليين يحدد عددهم الأقصى بموجب مقرر صادر عن وإداريين و

  )1(". وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

                                                           
 .1996 أكتوبر 15، الصادر بتاريخ 888 الجريدة الرسمية لموريتانيا، العدد )1(



إن هذه المادة أشارت فقط إلى أن وزير الخارجية هو الذي يحدد العدد الأقصى  

للموظفين القنصليين ولا توجد اتفاقية قنصلية موريتانيا مع دول أخرى تحدد أو تتحدث 

  .بعثة القنصليةعن حجم ال

 لم تحدد تركيبة البعثة القنصلية وإنما تركت 1963وكما أن اتفاقية فيينا سنة  

الباب مفتوحا أمام الدول؛ وفي كل الأحوال فإن حجم المصالح وكذلك مستوى العلاقات 

  .هو الذي يحدد تشكيلية البعثة القنصلية بين الدولتين

احدة يشمل نشاطها باقي أراضي وقد تكتفي بعض الدول بفتح بعثة قنصلية و 

 وذلك بسبب الظروف الإقتصادية؛ كما قد )1(الدولة المستقبلة؛ وهذا ما تعتمده موريتانيا 

  ).كما سنرى فيما بعد(تلحقها ببعثتها الدبلوماسية 

كما أن تحديد عدد أعضاء البعثة القنصلية ودرجاتهم في كل مركز قنصلي يكون  

 من اتفاقية فيينا 20ؤلاء، وهذا ما نصت عليه المادة حسب المهام التي يقوم بها ه

  :، حيث نصت على أنه "حجم الطاقم القنصلي " القنصلية تحت عنوان 

للدولة المضيفة في حالة غياب اتفاق صريح يحدد عدد موظفي البعثة القنصلية "  

أن تطلب إبقاء هذا العدد ضمن حدود ما تراه معقولا وعاديا مع مراعاة الظروف 

  )2(". والأوضاع السائدة في المنطقة القنصلية وحاجات البعثة القنصلية المعنية 

  :ومن خلال هذا النص نلمس أن هناك معيارين اعتمدتهما الإتفاقيــة  
  

أن للدولة الموفدة الحق في تعيين موظفي بعثتها القنصلية بملئ : الأول * 

، إلا أن حجم هؤلاء يجب أن )3(إرادتها وهذا ما تضمنته اتفاقية فيينا القنصلية 

  .يخضع لإتفاق صريح بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها
  

 أنه في حال غياب مثل هذا الإتفاق، يحق للدولة الموفدة إليها تحديد :الثاني * 

حسب الأعراف " معقولا وعاديا " حجم الطاقم القنصلي في حدود ما تراه 

  .والممارسات المعمول بها

                                                           
 .2005 أنظر أرشيف وزارة الخارجية الموريتانية، مرجع سابق، سنة )1(
 .330، مرجع سابق، "القانون الدبلوماسي "  أنظر الدكتور علي صادق أبو هيف، )2(



أن الممارسات الدولية في هذا الصدد أثبتت أن الأجواء السياسية بين الدولتين إلا  

قد تدفع الدولة المضيفة إلى تقليص حجم البعثة القنصلية للدولة الموفدة بشكل تعسفي، 

، من طلب للولايات المتحدة الأمريكية لتقليص 1961مثل ما أقدمت عليه كوبا سنة 

ذين يعدون بالمئات بعد الأزمة السياسية التي نشبت بين عدد أعضاء بعثتها القنصلية وال

  )1(. البلدين، وأدى هذا الطلب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

  :وتضم تشكيلة البعثة القنصلية عادة من  
  

 وهو الشخص الذي تعينه الدولة الموفدة ويكون مزودا بكتاب : رئيـس البعثــة  •

  .لسلمية على كافة موظفي البعثةتفويض، ويمارس السلطة ا

 ويقصد بهم الأشخاص المكلفون بالقيام بالمهام القنصلية : الموظفون القنصليـون  •

  .بما فيهم رئيس البعثة

  . وهم الأعوان الإداريون والفنيون: المستخدمون القنصليون  •

وهم الذين يعملون كلية في الخدمة الخاصة لدى الموظفين :  الخـــدم  •

  .القنصليين

 منها في إفريقيا الغربية نتيجة 06 قنصليات عامة توجد 08ولدى موريتانيا 

  )2(. تواجد الجالية الموريتانية هناك واثنتان في أوروبا

  :ويرجع هذا لعدة عناصر من أهمها  

  

  : عنصر تواجد الجالية الموريتانيــة -1

ة نتيجة العامل حيث أن معظم الجالية الموريتانية متواجد في البلدان الإفريقي 

الجغرافي، كذلك أن أغلبهم يشتغلون بالتجارة بين تلك الدول وموريتانيا ويعود ذلك 

                                                                                                                                                                                
 . من اتفاقية فيينا القنصلية19 أنظر المادة )3(
 . 402، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  أنظر الدكتور)1(
 .، سوف تعرضها في ملحقات هذا البحث2005 أرشيف وزارة الخارجية، مرجع سابق، )2(



لقرون ماضية، حيث اشتهر الشناقطة بالتجارة عبر الصحراء الإفريقية لنشر التعاليم 

  )1(. الإسلامية

  

   : العنصر الإقتصــادي -2

عثات قنصلية بسبب نقص حيث أن موريتانيا كدولة فقيرة لا تستطيع إقامة ب

  .الموارد المالية وكذلك نقص الكادر البشري

كل هذه العناصر مجتمعة ساهمت في تقليص البعثات القنصلية الموريتانية  

بالخارج، ونشير في هذا المجال إلى أن كافة الممثليات الدبلوماسية الموريتانية المعتمدة 

، حتى تلك المعتمدة )ممثلة دبلوماسية 31حوالي (في الخارج، توجد بها أقسام قنصلية 

  )2(. لدى المنظمات الدولية

  

  نطاق صلاحيات البعثة القنصليــة: المطلب الثاني 

تقوم عادة البعثات القنصلية بحماية مصالح رعايا الدولة الموفدة، داخل منطقة  

ية فيينا قنصلية معينة بعد موافقة الدولة المضيفة، إلا أن هناك حالات نصت عليها اتفاق

، قد تشمل فيها صلاحيات البعثة القنصلية حماية مصالح رعايا دول أخرى، 1963سنة 

كما أنها قد تتسع لتشمل مناطق أخرى داخل الدولة المضيفة غير مشمولة أصلا للمنطقة 

  .القنصلية، وحتى أنها قد تكون خارج الدولة المضيفة أي في دول ثالثة

  

  الشخصية للبعثة القنصليــةنطاق الصلاحية : الفرع الأول 

بإمكان دولتين : "  من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على أنه 18نصت المادة  

  ".أو أكثر بموافقة الدولة المضيفة أن تعين الشخص ذاته موظفا قنصليا في تلك الدولة 

وهذه المادة يعتبر تطبيقها على القناصل المعينين صعبا، عن لأنه قد يطال  

جوانب واجبات الموظف القنصلي اتجاه دولته حيث أنه يصبح في موقع شك، بعض 

                                                           
لوم، تونس، ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والع"بلاد شنقيط، المنارة، والرباط " الخليل النحوي، /  الأستاذ)1(

 .120، ص 1989
 .2005 أنظر أرشيف وزارة الخارجية، مديرية الشؤون القنصلية والقانونية، أنواكشوط )2(



: خاصة فيما يتعلق بالسر المهني والولاء، وبالتالي فإن الدول تتجنب تطبيق هذه المادة 

  .لأن مصالح الدول قد تختلف بل قد تتشابك مما يصعب مهمة القنصل الواحد

تشكل "  أن أحكامها 18 على المادة وقد اعتبرت لجنة القانون الدولي في تعليقها 

  )1(". تطورا حديثا في حقل العلاقات القنصلية يشرع للمستقبل أكثر منه للحاضر 

، المادة السادسة التي 1961وتقابل هذه المادة في اتفاقية فيينا الدبلوماسية لسنة  

ة يجوز لدولتين أو أكثر اعتماد شخص واحد رئيس بعثة لدى دول: " تنص على أنه 

  ".أخرى، ما لم تعترض الدولة المعتمدة لديها على ذلك 

 تتحدث عن موظف قنصلي 18وهنا نلاحظ فرقا بين النصين، حيث أن المادة  

وليس عن رئيس بعثة قنصلية، كما أنه يمكن لأحد أعضاء البعثة القنصلية القيام 

  .ابممارسة المهام القنصلية لبلد ثالث بعد موافقة الدولة الموفدة إليه

في حين أن اتفاقية فيينا الدبلوماسية نصت على رئيس البعثة الذي يتعذر عليه  

 يتناسب تطبيقها مع النظام القانوني 18كما نلاحظ أن المادة . ذلك بوصفه ممثلا لبلده

  .للقناصل الفخريين لأنهم لا يرتبطون بعلاقات عمل تنظيمية بالدولة الموفدة

 1928 من اتفاقية هافانا لسنة 5/2 المادة كذلك يوجد لهذا النص مقابل في 

  )2(. المعقودة بين الدول الأمريكية، إلا أن هذه النصوص كلها تبقى تطلعا قانونيا

كما قد تقوم بعثة قنصلية بممارسة المهام القنصلية نيابة عن دولة ثالثة ويحدث  

  ة والقنصلية ذلك في حالات معينة كالحروب أو الثورات أو قطع العلاقات الدبلوماسي

أو حالات الغلق المؤقت أو عدم وجود بعثة قنصلية من الأصل، في هذه الحالات وبعد 

موافقة الدولة الموفدة إليها، تقوم البعثة القنصلية المكلفة برعاية مصالح الدولة أو الدول 

 الأخرى بالإتصال بسلطات الدولة الموفد إليها لتقديم كافة أنواع المساعدة لرعايا تلك

  . الدول، ولا يتطلب ذلك في الواقع تقديم كتاب تفويض جديد ولا إجازة قنصلية جديدة

  )3(. وتوجد عدة أمثلة في العمل الدولي قبل اتفاقية فيينا القنصلية

                                                           
 .357، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية "  عاصم جابر، )1(
 .75 ، ص1973، دار اليقظة العربية، دمشق، "الدبلوماسية الحديثة " سموحي فوق العادة، /  د)2(
 .156، مرجع سابق، ص "المركز القانوني لبعثات رعاية المصالح "  أنظر الدكتور عبد االله الأشعل، )3(



حيث تتولي بريطانيا المهام القنصلية نيابة عن دول الكومنولث في كل مكان 

ية فيينا في مادتها الثامنة اشترطت ليس فيه لهذه الدول بعثات قنصلية إلا أن اتفاق

بعد تبليغ الدولة المضيفة، " الحصول على موافقة الدول المضيفة حيث نصت على أنه 

وبشرط عدم اعتراضها، يجوز لبعثة الدولة الموفدة ممارسة الوظائف القنصلية في 

  ".الدولة المضيفة لصالح دولة ثالثة 

 إمكانية سحب الدولة المضيفة لموافقتها إلا أن اتفاقية فيينا لم تفصل في مسألة 

  .لبعثة الدولة الموفدة برعاية مصالح الدولة الثالثة ؟

ونرى بأنه مادام النص يعطي الدولة المضيفة الحق في إمكانية القبول، فإنه  

يجوز لها سحب تلك الموافقة في أي وقت، خاصة إذا ما رأت أن ذلك يمس بمصالحها 

  لا يعرقل ذلك سير العلاقات القنصلية بين الدول، التي غالبا بالمعنى العام، على أن 

  .ما تحرص على تنمية مصالحها بما يخدم مستوى العلاقات السياسية بينهم

  

  نطاق الصلاحية المكانية للبعثة القنصليــة: الفرع الثاني 

قد يكون للدولة الموفدة بعثة قنصلية واحدة يشمل اختصاصها كافة أراضي  

لموفد إليها، كما قد تكون هناك عدة بعثات قنصلية في أراضي الدولة الموفدة الدولة ا

إليها وهذا ما يعرف بالمنطقة القنصلية التي يتفق الدولتان عليها مسبقا وتمتد الصلاحية 

  )1(. المكانية أو الجغرافية للبعثة القنصلية إلى خارج المنطقة القنصلية في حالتين

  

  : القنصلية خارج المنطقة القنصلية  حالة ممارسة الوظائف-1

بإمكان الموظف : "  من اتفاقية فيينا القنصلية على أنه 6حيث نصت المادة  

القنصلي في حالات خاصة، وبموافقة الدولة المضيفة، ممارسة وظائفه خارج منطقته 

  ".القنصليــة 

                                                           
 .657، مرجع سابق، ص "الوسيط في القانون الدولي العام "  محمد المجذوب، )1(



 لكي ويتضح من خلال نص المادة أن الموافقة المشروطة قد تكون ضمنية وذلك 

التي قد تعني إلحاق الضرر البالغ بمصالح الدولة الموفدة " حالات خاصة " تتناسب مع 

  .في منطقة لا تشملها بعثتها القنصلية

  

  : حالة ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثــة -2

بإمكان الدولة الموفدة : "  من اتفاقية فيينا القنصلية على أنه 7نصت المادة  

قنصلية قائمة في دولة معينة للإضطلاع بممارسة الوظائف القنصلية في تكليف بعثة 

  ".دولة أخرى بعد إبلاغ الدول المعنية وبشرط ألا تعترض إحداها صراحة على ذلك 

وهذا النص يكرس تعاملا دوليا قديما يعرف بالتمثيل الدبلوماسي المتعدد أو غير  

التكاليف المادية لإنشاء بعثات قنصلية المقيم، وهذه المادة تجنب الدول الفقيرة بعض 

  .والإكتفاء ببعثة واحدة تمثلها في الدول القريبة جغرافيا من الدول الموفد إليها

فالقسم القنصلي بسفارة موريتانيا بدمشق يتولى المهام القنصلية في كل من  

  )1(. لبنان، تركيا

 لدرء أي لبس قد يقع إلا أن النص اشترط الموافقة الصريحة للدول المعنية بذلك 

فيما بعد؛ لأن توسيع المنطقة القنصلية يعتبر من المسائل الحساسة لأنها تمس سيادة 

  .الدول؛ كما أن بعض الدول لديها أقاليم مغلقة أو محظورة على البعثات الأجنبية

ونشير إلى أن نطاق صلاحية البعثة القنصلية يضيف ويتوسع وفق مقتضيات  

لمشتركة بين الدول؛ كما أن الإتفاقيات القنصلية الثنائية أصبحت الحاجة والمصالح ا

  .كافية لحل كل المشاكل المتعلقة بتلك النقطة، أي بنطاق صلاحية البعثات القنصلية

ونشير إلى أن المنطقة القنصلية تعني الحدود الإقليمية التي تشملها صلاحيات  

موفدة مع الحصول على موافقة الدول البعثة القنصلية ويتم تحديدها من طرف الدولة ال

  .المضيفة

                                                           
 .2005 أنظر أرشيف وزارة الخارجية، مرجع سابق، )1(



وفي موريتانيا يحدد مرسوم إنشاء البعثات القنصلية منطقة صلاحياتها كالمرسوم  

 الذي أنشأ القنصلية الموريتانية العامة في 05/09/1975 الصادر بتاريخ 028/75رقم 

  .بانجــول

  

  المبحث الثالث

  النظام الأساسي للموظف القنصلي
  

شاء البعثات القنصلية وإقامة العلاقات القنصلية وفق ما نصت عليه المادة بعد إن 

الأولى من اتفاقية فيينا القنصلية؛ يأتي دور الدولة الموفدة للقيام بتعيين الموظفين 

  .القنصليين وتزويدهم بالوسائل القانونية لمباشرة المهام القنصلية

 فإننا سوف نتعرض من خلاله وبما أن المبحث يعني بدراسة الموظف القنصلي، 

إلى تعرف الموظف القنصلي حسب التشريع الداخلي وكذلك حسب اتفاقية فيينا 

القنصلية، ثم نتناول إجراءات التعيين وأخيرا نتعرض لتنظيم وترتيب دراجات السلك 

القنصلي مع الإشارة إلى قواعد الأسبقية بين السلك الدبلوماسي والقنصلي وفق التقسيم 

  :ـي التالـ

  . تعريف الموظف القنصلي:المطلب  الأول 

  . تعيين موظفي البعثة القنصلية:المطلب الثاني 

  . أنواع الموظفين القنصليين ودرجاتهم:المطلب الثالث 

  

  تعريف الموظف القنصلي : المطلب الأول 

مع ازدياد الأهمية التي تحظى بها المؤسسة القنصلية في مجال العلاقات الدولية،  

اد دور الموظف القنصلي كعنصر فعال في هذه المؤسسة، خاصة منذ القرن إزد



العشرين حيث اتسعت الوظائف التي يقوم بها القنصل في ظل عالم متغير تحكمه 

  )1(. قوانين التجارة والإقتصاد

   :Hans Kelsenيرى الفقيه هانس كلسن  

ية لبلده في الدولة أن القنصل هو أحد أجهزة الدولة التي تعنى بالمصالح التجار 

  )2(. المضيفــة

ونتيجة للدول البارز الذي يلعبه القناصل في وقتنا الحاضر، ومع وجود طائفة  

، هي القناصل الفخريون، فإننا سوف نورد بعض )مستبعدة من هذه الدراسة(أخرى 

 الصفات المميزة للقنصل المبعوث من الناحية القانونية حسب الإتفاقيات الدولية وكذلك

  :التشريعات الداخليــة 

  

  الصفة العامــة : الفرع الأول 

فالقنصل موظف عام يخضع للقوانين الداخلية لبلده من جهة، ومن جهة أخرى  

تحكمه أحكام القانون الدولي التقليدي، فهو إذن يعامل على هذا الأساس، تمييزا عن 

  .الأجانب

 1993 جانفي 18بتاريخ  الصادر 93/09 من القانون رقم 31وقد نصت المادة  

الموظفين : والمحدد للنظام العام للموظفين والوكلاء العقديين للدولة، نصت على أن 

القنصليين والدبلوماسيين يخضعون لأحكام الفصل الأول من هذا القاون والمتعلقة 

  )3(. بالشروط العامة للدخول إلى الوظيفة العمومية للدولة

ى إصدار نظام أساسي للموظفين القنصليين هذا وتعكف موريتانيا الآن عل 

  )4(. والدبلوماسيين

  

                                                           
 . 648، مرجع سابق، ص " الدولي العام الوسيط في القانون"  محمد المجذوب، )1(
 . والمواد التي تليها257، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية "  عاصم جابر، )2(
 .193 الجريدة الرسمية لموريتانيا، العدد )3(
ذلك الشروط  حسب مشروع القانون المذكور فإنه يتناول المسار المهني للأعوان القنصليين والدبلوماسيين وك)4(

  . الخاصة للدخول للسلك الخارجي



وصفة العمومية التي تميز الموظف القنصلي، خولته الإستفادة من بعض  

  .الحصانات والمزايا التفضيلية وهذا ما سوف نتطرق له في الفصل الأخير

ه  إلى نظرائ1949هذا وتعتبر الرسالة التي وجهها وزير خارجية أمريكا سنة  

 دولة ترتبط بعلاقات مع الصين، بمثابة دليل على تكريس الصفة العاة للموظف 30من 

القنصلي، حيث احتج الوزير الأمريكي على المعاملة السيئة التي لحقت بقنصل بلاده 

الممارسة الدولية للدول المحتضرة لسنوات " ، مؤكدا على أن Angus Wardفي الصين 

متع بالإمتيازات الضرورية لممارسة وظائفهم رغم عدم عدة اعترفت بحق القناصل بالت

تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية إذ أن هناك إجماعا دوليا على منحهم ونح موظفيهم حرية 

  )1( ". …الحركة بسبب طبيعة أعمالهم الرسمية والعامة

هذه الرسالة الإحتجاجية تبين عرفا سابقا على اتفاقية فيينا القنصلية مؤداه أن  

  .قنصل يتمتع بالصفة العامةال

  

  )2(الصفة التمثيلية المحــدودة : الفرع الثاني 

رغم أن أغلب الدول قامت بدمج السلك القنصلي والسلك الدبلوماسي في سلك  

خارجي واحد، مما أدى إلى تقاربهما أكثر، إلا أن هناك فوارق قانونية قائمة بين 

 1963 و1961ته ديباجة اتفاقيتي فيينا لسنتي الطبيعة القانونية لكل منهما، وهذا ما كرس

  :حيث جاء في الإتفاقية الأولى 

وإذ تدرك أن القص من هذه الإمتيازات والحصانات ليس إفادة الأفراد بل …" 

   ".… للدولةممثلةضمان الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية بوصفها 

  :أما الإتفاقية القنصلية فجاء فيها 

ك أن القصد من هذه الإمتيازات والحصانات ليس إفادة الأفراد بل وإذ تدر…" 

   ".…ضمان الأداء الفعال لوظائف البعثات القنصلية بالنيابة عن دولها

                                                                                                                                                                                
 
 .269، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)1(
 .265عاصم جابر، نفس المرجع، ص /  د)2(



ونلاحظ من اتفاقية فيينا القنصلية أن الموظف القنصلي لا يتمتع بالصفة التمثيلية 

 رعاية مصالحها ومصالح كما يتمتع بها الممثل الدبلوماسي وإنما ينوب عن بلاده في

رعاياها وعلى هذا الأساس يتمتع ببعض الحصانات والإمتيازات التي تساعده على أداء 

  )1(. المهام المنوط به

إلا أن الصفة التمثيلية قد لا تقتصر على المجال السياسي وحده بل تتعداه إلى 

لة المضيفة، كما المجالات الأخرى؛ لأن القنصل يمثل في الواقع سلطات بلده لدى الدو

أنه قد يقوم بتمثيل بلاده دبلوماسيا في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية كما سنرى 

  .لاحقا

  وعلى هذا الأساس فإن الموظف القنصلي يتميز بالصفة التمثيلية لبلاده  

  .ولو بشكل محدود مقارنة بالممثل الدبلوماسي

 القنصلي، فإن هناك أيضا وإن كان هناك ما ينفي تلك الصفة التمثيلية للموظف 

 بأن القنصل 1896ما يؤكدها حيث اعترفت أمريكا في تعليماتها القنصلية منذ سنة 

يستمد صفته التمثيلية المحدودة من خطاب التفويض والإجازة القنصلية مما يؤدي إلى 

  )2(. اكتسابه الحصانات والإمتيازات القنصلية الضرورية لممارسة مهامه

  

   الصفة الدوليـــة :الفرع الثالث 

رغم أن الوظائف القنصلية والإختصاصات النوعية للقناصل كلها تخضع في  

ممارستها للتشريعات الداخلية إلا أن تلك الممارسة تتم في مجال العلاقات بين الدول 

  ".طابعا دوليا " وتحكمها معاهدات جماعية واتفاقيات ثنائية مما يضفي عليها 

 الصفة الدولية 1932د في دراسته للعلاقات القنصلية سنة لقد أكد فريق هارفار 

للموظف القنصلي استنادا إلى المعاهدات الثنائية وهذا ما تبنته أمريكا في تعليماتها 

  )3(. 1896القنصلية لسنة 

                                                           
 . 317، مرجع سابق، ص "القانون الدبلوماسي " علي صادق أبو هيف، /  د)1(
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وانطلاقا مما تقدم يمكن أن نعرف الموظف القنصلي على أنه أحد أعوان الدولة  

خارجية بموافقتها، لممارسة اختصاصات تتعلق بمصالح الرسميين المعينين إلى دولة 

  )1(. رعايا الدولة الموفدة

كما يعرف على أنه موظف عام يتم تعيينه من قبل الدولة الموفدة لممارسة  

مجموعة من الإختصاصات المحددة في التشريعات الداخلية والدولية، على أن يحض 

  .تعيينه بموافقة الدولة الموفد إليها

وكيلا رسميا مرسلا "  القنصل  Jean Serres وJohn Woodعتبر الفقيهان وقد ا 

من دولة ما إلى منطقة أجنبية محددة لممارسة السلطات التي يحق للدولة ممارستها 

بالنسبة لرعاياها المقيمين في الخارج فيقوم بمساعدتهم وتأمين الحماية العامة لهم 

 المعقودة … الإقتصادية أو الملاحية أو الثقافيةوالتأكد من احترام المعاهدة التجارية أو

  )2(". بين الدولتين 

ويتضح مما سبق أن القنصل موظف عام يمارس مهام محددة نيابة عن دولته  

  .في إقليم دولة أجنبية وذلك لتنمية أواصر الصداقة بين مختلف دول العالم

  

  تعيين موظفي البعثة القنصليــة : المطلب الثاني 

  : على أن 1963 من اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 10ت المادة لقد نص 

يعين رؤساء البعثات القنصلية من الدولة الموفدة ويجاز لهم ممارسة وظائفهم من  " -1

  .قبل الدولة المضيفة
  

 مع مراعاة أحكام هذه الإتفاقية، فإن أصول تعيين وقبول رئيس البعثة القنصلية -2

  ". ادات الدولة الموفدة والدولة المضيفة تحددها قوانين وأنظمة وع

فحسب الفقرة الأخيرة من هذه المادة يكون التعيين وفق التشريع الداخلي لكل  

  .دولــة

                                                           
)1(  SERRES (J), Manuel Pratique de Protocole, Edition de la Bièvre, Courbevoie, France, 2000, p 66. 

 .257عاصم جابر، نفس المرجع، ص /  د)2(



ويتم تعيين رؤساء البعثات القنصلية في موريتانيا بمرسوم صادر عن رئيس  

  )1(. الجمهورية، إلا أنه قد يفوضها أحيانا للوزير الأول

  .ظفين القنصليين فيعينهم وزير الشؤون الخارجية والتعاونأما باقي المو 

وبما أن موريتانيا ليس لديها قانون خاص بالموظفين القنصليين، فإن دخول  

الوظيفة القنصلية يخضع للشروط العامة التي يقرها قانون الوظيفة العمومية وهي 

   :)2(أساس 

  .الجنسيــة -/أ

  . الســن-/ب

  . الكفـــاءة-/ج

  .لصحة العقلية والبدنية ا-/د

والواقع أن أغلب رؤساء البعثات القنصلية الموريتانية يتم تعيينهم وفق معايير  

  .سياسية وغالبا ما يكونون من خارج السلك القنصلي والدبلوماسي

وهذا ما يحاول القانون الخاص بالموظفين القنصليين والدبلوماسيين الذي لم  

 يصبح التعيين من داخل السلك القنصلي وليس من يصدر حتى الآن أن يقننه، بحيث

  .خارجه كما هو الآن

هذا وتختلف الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في من يعينون في البعثة  

، إلا أن اتفاقية فيينا أعطت )3(القنصلية من دولة لأخرى تبعا لإحتياجاتها في هذا الشأن 

  : على 22ادة حرية التعيين للدولة الموفدة حيث نصت في الم
  

 من حيث المبدأ يجب أن يكون الأعضاء القنصليين من جنسية الدولة -1

  .الموفدة

                                                           
 المتعلق بصلاحيات الوزير الأول، أرشيف وزارة 1992 أفريل 18 الصادر بتاريخ 028-92 رقم  المرسوم)1(

 .2005الشؤون الخارجية، أنواكشوط، 
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 لا يجوز اختيار الأعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد إليها إلا -2

  .بموافقة صريحة من هذه الدولة، والتي يجوز لها في أي وقت سحب الموافقة

أن تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يخص براعايا  ويجوز للدولة الموفد إليها -3

  .دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة

وبعد تعيين وقبول رئيس البعثة القنصلية وفق قوانين وأنظمة وعادات الدولة  

الموفدة والدولة الموفد إليها بعد ذلك يزود بكتاب تعيين من الدولة الموفدة ويتقدم لطلب 

، ونتيجة لأهمية هذين الإجراءين فإننا )1(ة من الدولة الموفد إليها الإجازة القنصلي

  .سنتعرض لهما في فرعين

  

  )2(خطاب التعيين القنصلــي : الفرع الأول 

ويعرف كذلك بكتاب التفويض القنصلي، فهو وثيقة أو مستند تصدره الدولة  

 نيابة عنها في أراضي الموفدة لرئيس بعثتها يثبت تعيينها له للقيام بالمهام القنصلية

  .)3(الدولة الموفدة إليها 

ولا تختلف هذه الوثيقة عن تلك الممنوحة لرؤساء البعثات القنصلية الأخرى من  

نائب قنصل، وكيل قنصل، قنصل مساعد وإن كانت الصلاحيات الممنوحة لهؤلاء 

ة أضيف أي أن خطاب التفويض لا يختلف بإختلاف درجات رؤساء البعثات القنصلي

 وتقوم الدولة )4(وتسلم هذه الوثيقة لرؤساء المراكز القنصلية دون باقي الأعضاء 

  .الموفدة بإعداد خطاب التعيين

  

  

                                                           
، ص 1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، "الوسيط في القانون الدولي العام " ان، عبد الكريم علو/  د)1(

 . وما يليها281
 .335، مرجع سابق، ص "القانون الدبلوماسي " علي صادق أبو هيف، /  د)2(

)3(  Sylvain Manda-loundhet, Notions Générales et Correspondance Diplomatique, Edition B&B, Mobenzélé-
Congo, 1998, p69. 



  : مضمون خطاب التعييــن -1

يزود رئيس البعثة : "  من اتفاقية فيينا القنصلية على أن 11/1تنص المادة  

ويض أو ما يشابهه، تنظم لكل القنصلية من قبل الدولة الموفدة بوثيقة بشكل كتاب تف

تعيين، تثبت صفته وتبين، كقاعدة عامة، اسمه وشهرته وفئته ودرجته والمنطقة 

  ".القنصلية ومقر البعثة القنصلية 

ويختلف مضمون وشكل خطاب التعيين باختلاف الأنظمة القانونية للدول، إلا أن  

 عليه المادة السابقة هناك معلومات أساسية يجب توافرها في الخطاب وهذا ما نصت

  .الذكــر

كما أنه قد يتضمن تفويضا لرئيس البعثة القنصلية بتعيين نواب قناصل له في  

  .مدن وموانئ تابعة لمنطقته القنصلية

  

  : إصدار خطاب التعييــن -2

بعدما يتم تعيين رئيس البعثة القنصلية وفق الإجراءات والنظم السابقة الذكر،  

عيين الذي يصدر عن السلطة التنفيذية إلا أن الجهة التي تصدره فإنه يزود بخطاب الت

تختلف بحسب الأنظمة الداخلية للدول، وفي موريتانيا يتم إصدار خطاب التعيين من 

  .)1(طرف رئيس الجمهورية ويوقع عليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

الدول مثل ، إلا أن هناك بعض )2(وهي نفس الطريقة المتبعة في الجزائر  

بريطانيا التي يتولى فيها التاج إصدار خطاب التعيين للقناصل العامون والقناصل وحتى 

نواب القناصل في بعض الأحيان، أما باقي رؤساء المراكز القنصلية فيتولى رئيس 

                                                                                                                                                                                
 قد تطلب بعض الدول إجازات قنصلية لكافة موظفيها القنصليين بعد تزويدهم بكتب تفويض كإيطاليا مثلا، راجع )4(

 .369، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، / د: في هذا الصدد 
 .2005 أرشيف وزارة الخارجية، أنواكشوط، )1(
، ألقيت على طلبة الماجستير، فرع القانون "محاضرات حول البعثات الدبلوماسية " سعد االله عمر، /  الأستاذ)2(

 .2003- 2002: الدبلوماسي، السنة 



البعثة القنصلية الذين يعملون ضمن منطقته القنصلية، إصدار خطاب التعيين لهم مع 

  .)3(جية موافقة وزير الخار

  :ويتم تجديد خطاب التعيين في الحالات التالية  

  .إذا نقل رئيس البعثة القنصلية إلى بعثة أخرى -

كان نائب قنصل ورقي إلى درجة : مثلا (إذا رقي رئيس البعثة إلى درجة أعلى  -

  ).قنصل

  .إذا تغير مقر البعثة أو عدلت منطقتها القنصلية -

، إلى كل من يطلع )2(إلى من بهمه الأمر : ل ويبدأ خطاب التعيين بعبارات عامة مث -

  . إلخ…على هذا الخطاب

  

  : إجراءات تبليغ خطاب التعيين إلى الدولة الموفد إليها -3

ترسل الدولة الموفدة : "  من اتفاقية فيينا القنصلية على أن 11/2نصت المادة  

مناسب، إلى خطاب التعيين أو ما يشابهه، بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر 

  ".حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية وظائفه في إقليمها 

وتحدد المادة السابقة، الطرق التي يتم بها إبلاغ خطاب التعيين، نصها على  

الطريق الدبلوماسي، وذلك لترك المجال مفتوحا أمام إنسياب العلاقات القنصلية بين 

نية قد تعرقل العمل القنصلي الذي يتوخى منه الدقة الدول وعدم تقييدها بوسائل قانو

  .والسرعة لحماية ورعاية مصالح الدول

هذا ويتم عادة إيداع نسخة أصلية من خطاب التعيين لدى وزارة الخارجية  

   .للدولة الموفد إليها عن طريق البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة لدى الدول إليها

                                                           
  .369، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)3(
 
 .  كما في موريتانيا وكذلك الجزائر)2(



ية يتم إبلاغه عن طريق البعثة القنصلية ذاتها، وإن لم وإذا لم توجد بعثة دبلوماس 

توجد هذه الأخيرة ينقل خطاب التعيين بواسطة بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة، كما أنه قد 

   )2(. يبلغ للدولة الموفد إليها بواسطة مذكرة دبلوماسية وهو إجراء مبسط

  

                                                           
)2(  Sylvain Manda-loundhet, Op-Cit, p 69. 



  : )1(وماسي  أوجه الخلاف بين خطاب التعيين وخطاب الإعتماد الدبل-4

هناك بعض النقاط الأساسية التي يتشابه فيها الخطابين، مثالا إثبات الصفة من  

  :الناحية القانونية للمعني، إلا أن هناك عدة نقاط يتباين فيها الخطابين نذكر منها 
  

 أن خطاب التعيين القنصلي لا يوجه إلى جهة معنية، وإنما يحرر بصياغة عبارات -/أ

ذكرناها، في حين أن خطاب التعيين الدبلوماسي يوجه من رئيس دولة عامة سبق وأن 

أو وزير خارجية في الدولة الموفدة إلى نظرائهم في الدولة الموفد إليها وذلك حسب 

  )2(. درجة المبعوث الدبلوماسي
  

 لا يخضع تعيين رئيس البعثة القنصلية لشرط الموافقة المسبقة من الدولة الموفد -/ب

  )3(. العلم أن للدولة المضيفة الحق في رفض قبول ذلك التعيين دون تبريرهإليها، مع 

أما خطاب الإعتماد الدبلوماسي فإنه لا يصدر إلا بعد الحصول على موافقة  

الدولة المضيفة على شخص المبعوث الدبلوماسي، والتي قد تأخذ وقتا في بعض 

  .الأحيان حسب علاقات الدولتين
  

التعيين القنصلي عبر الطرق الدبلوماسية إلى الدولة المضيفة، أما  يتم تبليغ خطاب -/ج

خطاب الإعتماد الدبلوماسي فيحمله رئيس البعثة الدبلوماسية شخصيا ويقدمه إلى الدولة 

  .المضيفة في جو احتفالي يتميز بالمراسيم والمجاملات الدولية المعروفة

  

                                                           
 .  ويعرف كذلك بأوراق الإعتماد)1(
 .223، ص 1999، دار الجيل، بيروت، "الدبلوماسية " زايد عبيد االله مصباح، /  د)2(
 .78، ص 1982، عالم الكتب، القاهرة، "الدبلوماسية، البروتوكول، الإتيكيتـ المجاملة " أحمد حلمي ابراهيم، /  د)3(



   الإجازة القنصليــة: الفرع الثاني 

 الموظف القنصلي وإبلاغ الدولة المضيفة ذلك التعيين وإبداء موافقتها بعد تعيين 

  .عليه تصدر الإجازة القنصلية لمباشرة المهام القنصلية نيابة عن الدولة الموفدة

يسمح لرئيس : "  من اتفاقية فيينا القنصلية 12/1وهذا ما نصت عليه المادة  

من الدولة المضيفة يدعى إجازة البعثة القنصلية بممارسة وظائفه بموجب ترخيص 

  ".قنصلية مهما يكن شك هذا الترخيص 

 يحصل عليه القنصل الأجنبي من )1(فالإجازة القنصلية تعتبر ترخيصا نهائيا  

الدولة المضيفة لمباشرة اختصاصات في منطقة قنصلية محددة، بصرف النظر عن 

  .الشكل الذي قد يتخذه هذا المستند أو الوثيقة الثبوتية

وتعتبر الإجازة القنصلية حجية في القانون الدوليـ لأنها تضفي الصفة الدولية  

على الموظف القنصلي، وهذا ما أيدته محكمة نيويورك بأمريكا في حكمها الصادر سنة 

تطلق كلمة قنصل على الأشخاص المخولين صلاحية : " ، حيث جاء فيه أنه 1921

إلا أنهم لا يصبحون . ها من قبل حكوماتهمالعمل في منطقة الإختصاص التي عينوا في

قناصل إلا بعد أن يعترف بهم الرئيس بالإجازة القنصلية، وتنتهي صفتهم القنصلية إذا 

فالصفة . سحب الرئيس هذه الإجازة حتى ولو لم تسحب منهم حكوماتهم خطاب التعيين

  )2(".  الأجنبية القنصلية لا توجد إلا بإعتراف الرئيس بالشخص المعتمد من قبل الدولة

إلا أن تمتع القنصل بالحصانات والإمتيازات القنصلية الممنوحة له لا تتوقف 

منذ ) كما سنرى في الفصل التالي(على إصدار أو منح الإجازة القنصلية، وإنما تبدأ 

  . من اتفاقية فيينا القنصلية53/1دخوله أراضي الدولة المضيفة حسب المادة 

ية عن الجهة المختصة المقابلة للجهة التي أصدرت وتصدر الإجازة القنصل 

  ).عادة رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية(خطاب التعيين 

  

                                                           
 . 376، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، / د )1(
  . وما يليها376، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)2(
 



ويختلف شكلها حسب كل دولة، إلا أنها تصدر في وثيقة رسمية تبدأ بعبارات  

وتشمل الإجازة القنصلية أعضاء البعثة القنصلية، مع . عامة كما في خطاب التعيين

ولة الموفدة يمكنها طلب إجازات قنصلية لباقي أعضاء البعثة أي أن لكل العلم أن الد

  .عضو قنصلي إجازة قنصلية

كما أن للدولة المضيفة الحق في منع منح الإجازة القنصلية أو شرطها دون أن  

إن الدولة التي ترفض منح  : " 12/2تكون ملزمة بتبرير ذلك وهذا حسب المادة 

  ".لزمة بإبلاغ الدولة الموفدة أسباب رفضها الإجازة القنصلية ليست م

  وعادة يرفض منح الإجازة لأسباب تتعلق بالموظف القنصلي كأن يكون  

  .لا يحترم اللوائح الداخلية للدولة المضيفة

أو تكون له نشاطات سياسية معادية أو تكون له علاقات مشبوهة مع بعض  

  )1(. الفئــات

ى أراضي الدولة المضيفة، ويبقى فترة من هذا وقد يصل الموظف القنصلي إل 

الزمن دون إعطاءه الإجازة القنصلية، وفي تلك الفترة هل هو مخول للقيام بالمهام 

  .القنصلية ريثما يتحصل على الإجازة ؟ أم أنه يتحرى صدور الإجازة ؟

  

  القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصليــة: الفقرة الأول 

بانتظار تسليم : " اتفاقية فيينا القنصلية على ما يلي  من 13حيث نصت المادة  

الإجازة القنصلية يجوز الترخيص مؤقتا لرئيس البعثة القنصلية بممارسة وظائفه، وفي 

  ".هذه الحالة تطبق أحكام هذه المادة 

لقد كرست هذه الحالة ما كان يجري عليه العمل سابقا من العرف الدولي  

 الصلة وذلك لإبداء حسن النية في علاقات الدول وتفعيل العمل والإتفاقيات الثنائية ذات

  .القنصلي

                                                           
  . 339، مرجع سابق، ص "القانون الدبلوماسي " علي صادق أبو هيف، /  د)1(
 



ونلاحظ من خلال الفقرة الأخيرة في المادة السابقة أنه بمجرد قبول الدولة  

المضيفة ممارسة القنصل لمهامه، قبل منح الإجازة القنصلية، فإنه يصبح يتمتع بالصفة 

وغالبا ما تطلب الدولة . ية فيينا القنصليةالقنصلية وبالتالي تسري عليه أحكام اتفاق

الموفدة في خطاب التعيين، الترخيص المؤقت لقنصلها للقيام بمهامه القنصلية ريثما 

  .تصدر الإجازة القنصلية

  

   )1(إبلاغ السلطات المحلية المختصــة : الفقرة الثانية 

لمضيفة ملزمة، الدولة ا: "  من اتفاقية فيينا القنصلية على أن 14تنص المادة  

فور الترخيص لرئيس البعثة القنصلية بممارسة وظائفه، وبصفة مؤقتة، بإبلاغ 

السلطات المختصة في المنطقة القنصلية فورا وهي ملزمة كذلك بالسهر على اتخاذ 

الإجراءات الضرورية لكي يتمكن رئيس البعثة القنصلية من القيام بواجبات مهمته 

  ".ليها أحكام هذه الإتفاقية وتمتع بالمكاسب التي تنص ع

فإبلاغ السلطات المحلية ضروري لتسهيل مهمة القنصل، لذلك تقوم بعض الدول  

بنشر الإجازة القنصلية في الجريدة الرسمية، إلا أن موريتانيا لا تقوم بهذا الإجراء 

  )2(. وتكتفي بإبلاغ السلطات المحلية عن طريق وزارة الخارجية

 أن الإجراء السابق أي إجراء الإبلاغ ليس مرتبطا بحق وفي الأخير نشير إلى 

  .رئيس البعثة القنصلية في ممارسة مهامه

  

  الزيارات البرتوكولية للقنصــل: الفقرة الثالثة 

  فور تبليغ رئيس البعثة القنصلية موافقة الدولة المضيفة على قبوله المؤقت  

املة للمسؤولين المحليين في منطقة أو النهائي، يقوم بمباشرة مهامه ويقوم بزيارات مج

  .القنصلية وكذلك زيارة زملائه من السلك القنصلي

                                                           
 . 387، مرجع سابق، ص "والدبلوماسية الوظيفة القنصلية " عاصم جابر، /  د)1(
 .2005 أرشيف وزارة الخارجية الموريتانية، أنواكشوط )2(



حيث يقوم بزياردة الوالي أو الحاكم، أما إذا كان مقر المنطقة القنصلية العاصمة  

السياسية فإنه يقوم أيضا بزيارة الأمين العام لوزارة الخارجية ومدير المراسم فيها 

  .نصليةوكذلك مدير الشؤون الق

وتتشابه القواعد البروتوكولية في هذا المجال مع تلك المطبقة في المجال  

   )1(. الدبلوماسي

  

  أنواع الموظفين القنصليين ودرجاتهــم: المطلب الثالث 

   من اتفاقية فيينا القنصلية على أن الموظفين القنصليين ½نصت المادة  

  :فئتان هــما 

ستبعدنا الفئة الأخيرة من هذه الدراسة فإننا سوف مبعوثون، فخريون، وبما أننا ا 

  ).الفئة الأولى(نتعرض للمبعوث القنصلي 

وقد عرفت المادة الأولى الفقرة السابعة من الإتفاقية القنصلية بين الجزائر ومالي  

يتمتع بجنسية الدولة الموفدة وليس مقيما : ، المبعوث القنصلي على أنه 1990سنة 

   )2(. ليها ولا يمارس أي نشاط مهني آخر غير الوظائف القنصليةبالدولة الموفدة إ

/ 1 في المادة 1960 النمساوية لعام - كما عرفته الإتفاقية القنصلية اليوغسلافية 

الموظف الذي تعينه الدولة المرسلة ولا يتعاطى أي نشاط مهني في الدولة "  بأنه 2

  )3(".  جنسية الدولة المرسلة فقط المضيفة يخرج عن ممارسة وظائفه القنصلية، ويحمل

وينتظم المبعوث القنصليون في درجات معينة حسب النظام الداخلية لكل بلد،  

كما أن لهم قواعد أسبقية تميزهم عن الفئات الأخرى وهذا ما سنتطرق له في النقاط 

  :التاليــة 

  

                                                           
 . 388، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)1(
 .2005 أرشيف القنصلية العامة لجمهورية مالي بولاية تمنراست، مرجع سابق، )2(
 .279ع سابق، ص عاصم جابر، المرج/  د)3(



  درجات الموظفين القنصلييــن : الفرع الأول 

  :ية فيينا القنصلية على أربعة فئات هي  من اتفاق9نصت المادة  

  

 ويعين هؤلاء عادة على رأس قنصلية عامة يشمل نطاق : القناصل العامـون -1

صلاحيتها باقي أراضي الدول المضيفة ويخضع هؤلاء للسلطة السلمية لرئيس البعثة 

  .الدبلوماسية إن وجدت في الدولة المضيفة

 أن لديها ثمانية قنصليات عامة يشمل وتعتمد موريتانيا على هذه الفئة حيث 

   )1(. نطاق صلاحيتها باقي إقليم الدولة المضيفة

  

 ويعين هؤلاء في مراكز قنصلية صغيرة في المدن أو المونئ، إلا : القناصــل -2

أنه قد يعمل هؤلاء تحت سلطة القنصل العام، كما هو الحال في القنصلية العامة 

 يوجد بها ثلاثة موظفين قنصليين بدرجة قناصل إلى لموريتانيا بمدينة باريس، حيث

   )2(. جانب قنصل عام رئيس للبعثة القنصلية

  

 والقاعدة أنهم يساعدون الفئات السابقة الذكر ويترأسون البعثة : نواب القناصـل -3

  .القنصلية في حال تغيب رئيسها

ة صغيرة كما قد إلا أن هناك حالات يتم فيها تعيينهم رؤساء أصليين لبعثة قنصلي 

تخول بعض الدول لفئات القناصل العامون والقناصل بتعيين هؤلاء مع أخذ موافقة 

  .وزارة الخارجية ويكون ذلك متضمنا في خطاب التعيين

  

وهذه الفئة تعتبر فئة خاصة ضمن القنصل المبعوث، كما أن :  وكلاء قناصــل -4

للدلالة على كافة الموظفين "  قنصل وكيل" ، استعملت تعبير 1928اتفاقية هافانا لسنة 

  .القنصليين

                                                           
 المتضمن إنشاء قنصلية عامة لموريتانيا بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، الجريدة 2002-076 المرسوم رقم )1(

 .2002 جوان 30 الصادر بتاريخ 1025الرسمية، عدد 



 التي تفيد بأنها لا تقيد حق الأطراف في تحديد تسمية 9/2وتطبيقا للمادة  

  .المواظفين القنصليين بإستثناء رئيس البعثة القنصلية

   :)1(فإن موريتانيا ترتب درجات موظفيها القنصليين كالتالي  

  )رئيس البعثة القنصلية. ( قنصل عام           درجة ثانية-

  . قنصل               درجة أولى-

  . قنصل               درجة ثانية-

  . قنصل-

  . قنصل مساعد-

  . نائب قنصل-

  

  رؤساء البعثات القنصلية بالنيابــة: الفرع الثاني 

قد يشغر منصب رئيس البعثة القنصلية لأسباب تحل دون ممارسته لوظائفه  

   )2(. ترى ذلك الدولة الوفدةالقنصلية كما 

: فيستدعى ذلك تعيين رئيس مؤقت يتولى القيام بالمهام القنصلية يطلق عليه  

  .القام بالأعمال القنصلية بالنيابة

 15/1وقد استقر العمل الدولي على هذا النظام وتم تعزيزه وتكريسه في المادة  

إذ : " ة من الموظفين القنصليين من اتفاقية فيينا القنصلية التي تنظم وضع هذه الطائف

كان رئيس البعثة القنصلية غير قادر على ممارسة وظائفه، أو إذا شغر مركزه، بإمكان 

  ".رئيس بالنيابة أن يتصرف، بصفة مؤقتة، كرئيس بعثة قنصلية 

ويتم اختيار رؤساء البعثات القنصلية بالنيابة، من بين موظفي البعثة القنصلية  

  .ن موظفي البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة في الدولة المضيفةنفسها، أو من بي

                                                                                                                                                                                
 .2005 أرشيف وزارة الخارجية، نواكشوط، )2(
 .2005نونية، أنواكشوط،  أرشيف وزارة الخارجية، مديرية الشؤون القنصلية والقا)1(
  .390، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)2(
 



 رغم ممارستهم للمهام )1(ويتمتع هؤلاء بالحصانات والإمتيازات الدبلوماسية  

  . القنصلية وهذا ما سنتناوله في المبحث الموالي

غ ويتم تعيين القائم بالأعمال القنصلية بالنيابة بإجراء أكثر بساطة، حيث يتم إبلا 

اسمه ولقبه ودرجته إلى وزارة الخارجية في الدولة المضيفة أو السلطة التي تعينها 

الوزارة لذلك وذلك بواسطة البعثة الدبلوماسية أو أي طريقة أخرى للتبليغ على أن 

يكون ذلك مسبقا لكي يتحصل على قبول الدولة المضيفة، هذا إذا كان ليس بموظف 

  )2(. وفدة في الدولة المضيفةدبلوماسي ولا قنصلي للدولة الم

  

  قواعد الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصليــة: الفرع الثالث 

 المعيار الواجب الإتباع 1963 من الإتفاقية القنصلية لسنة 16لقد بينت المادة  

 ويتم ذلك على النحو )3(في تحديد أقدمية رؤساء البعثات القنصلية وترتيبهم بروتوكوليا 

  :التالــي 
  

تحديد أسبقية رؤساء البعثات القنصلية في كل درجة تبعا لتاريخ منحهم  

  .الإجازة القنصلية

في حالة ممارسة رئيس البعثة القنصلية وظائفه القنصلية قبل منحه الإجازة  

  .القنصلية، فإن الأسبقية تحدد وفق ذلك التاريخ

 تاريخ واحد  وإذا تم منحهم الإجازة القنصلية أو مارسوا مهامهم مؤقتا، في 

  .فإن الأسبقية تحدد تبعا لتاريخ خطاب التعيين

 أما ترتيب رؤساء البعثات القنصلية بالنيابة، فيكون بعد رؤساء البعثات  

  .ويكون ذلك حسب تواريخ شغلهم لمناصبهم بالنيابة. القنصلية

                                                           
 .1963 من اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 4/ 15 المادة )1(
 .1963 من اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 15/2 المادة )2(
، الجزء الثالث، دار المطبوعات الجامعية، "ام أصول القانون الدولي الع" محمد سامي عبد الحميد، /  د)3(

 .130، ص 1998الإسكندرية، 



يتم ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من القناصل الفخريين بعد رؤساء البعثات  

لية في كل درجة، كما أنهم يتقدمون على الأعضاء القنصليين الذين ليست القنص

  .لهم هذه الصفة

ونشير في الأخير إلى أنه تطبق على القائمين بالأعمال القنصلية في السفارات 

ورؤساء الأقسام القنصلية فيها قواعد الأسبقية الدبلوماسية وذلك حسب درجاتهم 

  .الدبلوماسية وليست القنصلية

  

  لمبحث الرابـعا

  إدارة العلاقـات القنصليــة
  

 يكمن في 1963-1961إن التطور الكبير الذي جاءت به اتفاقتي فيينا لسنتي 

دمج العلاقات الخارجية للدولة، وتدعم ذلك في التشريعات الوطنية للدول، حيث أصبح 

خارجية السلك القنصلي يتكامل مع السلك الدبلوماسي وذلك لتفعيل أداء العلاقات ال

  .للدولة

 من اتفاقية فيينا القنصلية آلية مباشرة المهام القنصلية وإدارتها 3وححدت المادة 

  :بالنص على 

تمارس البعثات القنصلية الوظائف القنصلية، وتمارسها كذلك البعثات " 

  ".الدبلوماسية وفقا لأحكام هذه الإتفاقية 

  )1(. قيات قنصلية سابقةولم تكن هذه المادة إلا تكريسا لعرف دولي واتفا

 من اتفاقية فيينا القنصلية التي تنص على أن 2كما يظهر ذلك التكامل في المادة 

  إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين يتضمن الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية، 

                                                           
 .  من اتفاقية هافانا القنصلية13 أنظر المادة )1(



ما لم يتم النص على خلاف ذلك، كما أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يعني قطع 

  )1(. قات القنصليةالعلا

: "  على أنه 1961 من اتفاقية فيينا الدبلوماسية لسنة 3/2كما نصت المادة 

يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الإتفاقية على أنه يمنع البعثة الدبلوماسية من 

  ".مباشرة الأعمال القنصلية 

الدول وهذا ما جعلت غالبية الدول تتمسك بتطبيق أحكام هذه المادة، وخصوصا 

، ولتوضيح )2(التي تعاني من نقص في الطاقات البشرية، أو حتى الإمكانيات المادية 

  :هذه المسألة أكثر نتناول التالي 
  

  . إدارة العلاقات القنصلية بواسطة بعثة دبلوماسية:المطلب الأول 

  . إدارة العلاقات الدبلوماسية بواسطة بعثة قنصلية:المطلب الثاني 

  

  إدارة العلاقات القنصلية بواسطة بعثة دبلوماسيــة : المطلب الأول 

كما ذكرنا سابقا، فإن اتفاقية فيينا الدبلوماسية قد أجازت للبعثة الدبلوماسية  

  .ممارسة الوظائف القنصلية والتي يجب أن لا تتعارض مع طبيعتها

 من الإتفاقية القنصلية على إجراءات ممارسة الوظائف 70كما نصت المادة 

  :نصلية من طرف البعثة الدبلوماسية الق
  

تطبق أحكام هذه الإتفاقية أيضا، في حدود ما يسمح به مضمون النص، على  " -1

  .ممارسة الوظائف القنصلية من قبل البعثة الدبلوماسية
  

 يجرى تبليغ أسماء أعضاء البعثة الدبلوماسية الملحقين بالقسم القنصلي، أو المكلفين -2

لقنصلية في البعثة، إلى وزارة خارجية الدولة المضيفة أو إلى ممارسة الوظائف ا

  ". السلطة المعنية من قبل هذه الوزارة 

  

                                                           
 . 1963 من اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 3، 2 أنظر المادة الثانية، الفقرات )1(



إن هذه المادة أضافت لينة جديدة القانون القنصلي، حيث أنها لم تشترط موافقة  

الدولة على ممارسة البعثة الدبلوماسية للوظائف القنصلية، وكل ما اشترطته هو مجرد 

سيط يتعلق بتبليغ وزارة الخارجية نموذج توقيع الموظف الدبلوماسي المعين إجراء ب

  .لممارسة الوظائف القنصلية هذا في الفقرة الثانية

أما الفقرة الأولى فإنها لا تمنع الموظف الدبلوماسي الذي يمارس الوظائف  

، 1961ا لسنة القنصلية من الإستفادة من الحصانات والإمتيازات المقررة في اتفاقية فيين

  .لأن الحصانات والإمتيازات القنصلية أضيق من تلك الممنوحة للدبلوماسيين

 من الإتفاقية القنصلية قد حسمت مسألة النظام القانوني 70وبذلك تكون المادة  

  )1(. المطبق على العلاقات القنصلية الممارسة بواسطة بعثة دبلوماسية

سة الأعمال القنصلية الموكلة إليها على وحتى تقوم البعثة الدبلوماسية بممار 

  : من اتفاقية فيينا القنصلية على أن 70/3أحسن وجه، نصت المادة 

  :عند القيام بالأعمال القنصلية يجوز للبعثة الدبلوماسية أن تتصل " 
  

  . بالسلطات المحلية في دائرة اختصاصها أي اختصاص البعثة القنصلية-/أ

الدولة المعتمد لديها إذا سمحت بذلك قوانين  بالسلطات المركزية في -/ب

  ".ولوائح وأعراف الدولة المعتمد لديها أو تبعا للإتفاقيات الدولية في هذا الصدد 

 جاءت لتسهيل ممارسة الأعمال القنصلية من طرف 70إن هذه الفقرة من المادة  

سية اتصالها بوزارة  من اتفاقية فيينا الدبلوما41/2البعثة الدبلوماسية التي تخص المادة 

  .الخارجية نتيجة لصفتها التمثيلية

إلا أنه يجب على الدبلوماسي الذي يمارس الوظائف القنصلية أن لا يتصل  

بالسلطات المحلية في أمور تتعلق بالوظيفة الدبلوماسية، ومعيار التفرقة هنا ينبع من 

  )1(. طبيعة الموضوع الذي يتم الإتصال بشأنه

                                                                                                                                                                                
 .439، مرجع سابق، ص "ية والقنصلية أسس وقواعد العلاقات الدبلوماس" ناظم عبد الواحد الجاسور، /  د)2(

)1(  SALMON (J), Manuel de Droit Diplomatique, Bruylant, Bruxelles, 1994, p 525. 
 .32، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)1(



  

  إدارة العلاقات الدبلوماسية بواسطة بعثة قنصليــة: المطلب الثاني 

إن غياب الصفة التمثيلية للموظف القنصلي جعلت منه وكيلا لبلاده في  

المجالات التي ذكرناها سابقا، إلا أن عدم التمتع بهذه الصفة لا تمنعه من أن يمثل بلاده 

  .كلما اقتضت ذلك الظروف

 سباقة في إعطاء الموظف القنصلي حق 1928لقد كانت اتفاقية هافانا لسنة  

 ثم جاءت اتفاقية فيينا )1(القيام بالمهام الدبلوماسية في حال غياب بعثة دبلوماسية 

 على 17القنصلية لتبرر التطور الذي ستعرفه العلاقات القنصلية حيث نصت في مادتها 

سية في فقرتها إمكانية ممارسة القنصل للمهام الدبلوماسية عند عدم وجود بعثة دبلوما

الأولى، وفي الفقرة الثانية إمكانية ممارسة القنصل للمهام الدبلوماسية بصفته ممثلا 

 هذا وقد ورد شرطان على ممارسة القنصل للمهام )2(. لدولته لدى منظمة دولية

  :الدبلوماسية هما 

ا عدم وجود بعثة دبلوماسية للدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة وعدم تمثيله -/أ

  .لديها بواسطة بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة

 الموافقة الصريحة أو الضمنية للدولة المضيفة على ممارسة القنصل للمهام -/ب

  .الدبلوماسية

إلا أن القنصل يبقى في هذه الحالة متمتعا بالحصانات والإمتيازات المقررة له  

  .في اتفاقية فيينا القنصلية

س المهام الدبلوماسية بصفته ممثلا لبلاده لدى في حين أن القنصل الذي يمار 

منظمة دولية، يتمتع بكافة الحصانات والإمتيازات المقررة لمندوبي الدول لدى 

   )3(. المنظمات الدولية وفق القانون الدولي العرفي والتعاهدي

                                                           
 .1928 من اتفاقية هافانا القنصلية لسنة 12 المادة )1(
 .1963فاقية فيينا القنصلية لسنة  من ات17 المادة )2(
  .340، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)3(
 



بينما تخضع الأعمال القنصلية التي يمارسها لدى المنظمة الدولية للحصانة  

  .مقررة في اتفاقية فيينا القنصلية كما سنرى في الفصل المواليالقضائية ال



  

  

  الفصل الثاني
الحصانات والإمتيازات 

  القنصليـة



  الفصل الثاني  

  الحصانات والإمتيازات القنصلية

  

كقاعدة عامة، أن الدولة تمارس اختصاصها على كافة الأفراد الذين يقيمون على  

، وأن الحصانات )1(ة الذي تضمنته كل المواثيق الدولية إقليمها انطلاقا من مبدأ السياد

  .والإمتيازات القنصلية ليست سوى استثناء يرد على اختصاص الدولة وعلى سيادتها

حيث أن الهدف من تقرير هذه الحصانات هو إعفاء بعض الأشخاص من  

سلطات الدولة واختصاصها القضائي، حيث أن أداء الموظف القنصلي لمهمته على 

الوجه المطلوب يستوجب، تمتعه بقسط وافر من الإستقلالية والحرية في تصرفاته طبقا 

لتلك الصفة، فالموظف القنصلي يعتبر وكيلا ونائبا عن دولته في رعاية مصالحها 

  .ومصالح رعاياها

لعرف الدولي ثابتا في إقرار حصانات الموظف القنصلي كما هو هذا ولم يكن ا 

مع المبعوث الدبلوماسي، وإنما كان ذلك يخضع لتعاملات الدول واتفاقاتها القنصلية، 

 جملة من الحصانات والإمتيازات القنصلية 1963لذلك أقرت اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 

عاديين وتضمن له الإستقلالية في ترتفع بالموظف القنصلي عن مستوى الأشخاص ال

القيام بمهامه القنصلية وتصون شخصه انطلاقا من صفتهم القنصلية، وقد أخذت لجنة 

القانون الدولي لصياغة الإتفاقية القنصلية بنظرية مقتضيات الوظيفة كأساس قانوني 

وضوع لمنح الحصانات والإمتيازات القنصلية كما سنرى لاحقا، لذا ستتم دراسة هذا الم

  :من خلال 

  . بداية التمتع بالحصانات والإمتيازات ومجالها:المبحث الأول  •

  . أنواع الحصانات والإمتيازات القنصلية:المبحث الثاني  •

  . نهاية التمتع بالحصانات والإمتيازات والأوضاع العارضة لــها:المبحث الثالث  •

                                                           
  . 445، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)1(
 



  المبحث الأول

  هابداية التمتع بالحصانات والإمتيازات ومجال
  

يترتب على عدم تمتع البعثات القنصلية بالصفة التمثيلية عدم تمتعها بالحصانات  

والإمتيازات الدبلوماسية، ومع ذلك جرى العرف الدولي على الإعتراف لها ببعض 

 وإن مالت إلى التوسيع 1963الحصانات والإمتيازات وهذا ما أقرته اتفاقية فيينا لسنة 

 تأمين أدائها لأعمالها، ولمعالجة هذا المبحث سوف في مضمون هذه الحصانات قصد

  :نتطرق إلى 

  . بداية التمتع بالحصانات والإمتيازات القنصلية:المطلب الأول 

  . مجال الحصانات والإمتيازات القنصلية:المطلب الثاني 

  

  بداية التمتع بالحصانات والإمتيازات القنصليــة: المطلب الأول 

، أن مقتضيات الوظيفة هي 1963ينا القنصلية لسنة لقد اعتبرت اتفاقية في 

الأساس الذي تمنح عليه الحصانات والإمتيازات القنصلية وذلك لتسهيل ممارسة المهام 

  :القنصلية بما يخدم العلاقات الودية بين الدول ونتناول هذا المطلب في فرعين هما 

  

  نبداية التمتع بالنسبة للموظفين القنصلييـ: الفرع الأول 

يبدأ سريان نظام الحصانات والإمتيازات بالنسبة للقناصل منذ مباشرة المهام  

 وبين تسلمه الإجازة )1(القنصلية إلا أن هناك فترة زمنية قد تمتد بين تعيين القنصل 

يستفيد كل موظف من : "  على أنه 53/1القنصلية، وفي هذه الحالة نصت المادة 

ازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية موظفي البعثة القنصلية من الإمتي

منذ دخوله إقليم الدولة المضيفة لتسلم وظيفته أو منذ تسلمه وظيفته في البعثة القنصلية 

   )2(". إذا كان موجودا من قبل في إقليم هذه الدولة 

                                                           
 .1963لية لسنة  القنصل نعني به الموظف القنصلي وذلك حسب المادة الأولى من اتفاقية فيينا القنص)1(
 .1963 الإتفاقية القنصلية لسنة )2(



 مفادها أن )1(إن هذه الفقرة تكرس قاعدة عامة تضمنتها الإتفاقية الدبلوماسية  

موظفين القنصليين يبدأ تمتعهم بالحصانات والإمتيازات المقررة لهم منذ دخولهم إقليم ال

الدولة الموفد إليها ويتم إعلام الدولة المضيفة بتاريخ ومكان وصول القنصل بواسطة 

  .السلطات المختصة التي ذكرناها في الفصل السابق

ضيفة، فإنه يتمتع أما إذا كان القنصل موجودا أصلا على إقليم الدولة الم 

بالحصانات والإمتيازات القنصلية منذ منحه الإجازة القنصلية أو منذ السماح المؤقت له 

  .بممارسة مهامه القنصلية ريثما تصدر الإجازة

يستحسن أن يتم إبلاغ الدولة المضيفة بأسماء ودرجات الموظفين القنصليين  

عقولة لتقرير رفضها أو قبولها مسبقا، وذلك لإعطاء الدولة المضيفة فترة زمنية م

 من الإتفاقية القنصلية لسنة 23/3لتعيين أحد القناصل وهذا ما نصت عليه المادة 

، فقواعد المجاملات بين الدول غالبا ما تمنح الموظف القنصلي الحصانات 1963

 والإمتيازات المقررة له بداية من دخوله إقليمها، أو من تاريخ الإخطار الرسمي لتعيينه

  )2(. إذا كان موجودا من قبل على إقليمها

وقد قامت بعض الدول بتقنين نظام الحصانات والإمتيازات القنصلية في  

تشريعاتها الداخلية، إلا أن موريتانيا لم تقم بذلك، وكل ما يتعلق بالحصانات 

والإمتيازات الممنوحة للبعثات القنصلية مركز على مستوى الإدارة العامة لتشريفات 

لدولة، لأن التنظيم الهيكلي لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون لا توجد به مديرية ا

  . وهذه الأخيرة تابعة لرئاسة الجمهورية)3(للتشريفات 

  

                                                           
 .1961 من الإتفاقية الدبلوماسية لسنة 39/1 المادة )1(
، مطبعة عز الدين الشمس، القاهرة، "قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية " عبد العزيز محمد سرحان، /  د)2(

 .215، ص 1986
 .888 الجريدة الرسمية، العدد )3(



  بداية التمتع بالنسبة لخدم وعائلات القناصــل: الفرع الثاني 

ن يستفيد أفراد عائلة القنصل وكذلك أعضاء خدمته، من الحصانات القنصلية م 

تاريخ تمتع القنصل ذاته بها، أو من تاريخ وصولهم إقليم الدولة المضيفة إن تأخروا 

عنه في الوصول، أو من التاريخ الذي أصبحوا فيه أعضاء من الأسرة، بمعنى من 

تاريخ زواجه أو تاريخ حصوله على أطفال أو استئجاره لخدم كل ذلك بعد وصولهم 

   )1(. إلى الدولة المضيفة

 إلا أن اتفاقية فيينا القنصلية ذكرت أن أفراد العائلة والخدم الخاص كما نشر 

بالموظف القنصلي الذين لهم جنسية الدولة المضيفة أو يقيمون على أراضيها إقامة 

دائمة، هؤلاء لا يتمتعون إلا بالقدر الذي تمنحه لهم الدولة المضيفة وفق إرادتها الحرة، 

لمقيدة للحصانات والإمتيازات، عمل البعثة على أن لا تعرقل تلك الإجراءات ا

  )2(. القنصلية

  

  مجال الحصانات والإمتيازات القنصليــة: المطلب الثاني 

نعني بمجال الحصانات والإمتيازات القنصلية، الأشخاص المستفيدين من تلك  

الحصانات والإمتيازات من جهة، ومن جهة أخرى الحيز الجغرافي المشمول 

  .متيازات القنصليةبالحصانات والإ

لأن مجمل الحصانات والإمتيازات في النظام القنصلي يعتبر أضيف منه في  

  :النظام الدبلوماسي، وسوف نتناول هذه المسألة في فرعين هما 

  

  المجال الشخصي للحصانات والإمتيازات القنصليـة: الفرع الأول 

قناصل لا تقل عن تلك لقد تضمنت اتفاقية فيينا القنصلية حصانات وامتيازات لل 

الممنوحة للدبلوماسيين، وإن كانت أضيف مجالا منها، إلا أن اتفاقية فيينا القنصلية 

                                                           
 .1963 من اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 53/2ادة  الم)1(
 .1963 من اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 71/2 المادة )2(



تركت الباب مفتوحا أمام منح المزيد من الحصانات والإمتيازات للقناصل في إطار 

   )1(. إبرام المعاهدات والإتفاقيات التجارية والقنصلية بين الدول المعنية

بالحصانات والإمتيازات القنصلية كافة الموظفين القنصليين الذين هذا ويتمتع  

ينطبق عليهم هذا الوصف من غير مواطني الدولة المضيفة، ومن غير المقيمين فيها 

  .إقامة دائمة، لا يتعاطون أي عمل مكسب خارج عن وظائفهم القنصلية

  اعي القنصلي  من الإتفاقية القنصلية على أن يتمتع الس35/5كما نصت المادة  

  .أو حامل الحقيبة القنصلية بالحصانة الشخصية الكاملة أثناء أداءه لمهامه

يتمتع هذا الساعي أثناء ممارسته وظائفه بحماية …: " حيث نصت على أنه  

الدولة المضيفة وبالحرمة الشخصية ولا يمكن أن يخضع لأي شكل من أشكال القبض 

  ".أو الإعتقال 

 فيتمتعون بالحصانة القضائية فيما يتعلق بممارسة نصليونالمستخدمون القأما  

  .مهامهم، كما يتمتعون بالحرمة الشخصية في حدود مهامهم

في حين أن خدم البعثة القنصلية لا يتمتعون بأي حصانة تفوق تلك الممنوحة  

  .للمقيمين الأجانب، عدا عدم الإدالاء بالشهادة فيما يتعلق بمهامهم داخل البعثة

أن هناك عدة امتيازات منحت لهم تتعلق بالإعفاء الضريبي والجمركي في إلا  

نطاق محدد ومحصور جدا حسب كل دولة، أما الخدم العاملين مع أحد موظفي البعثة 

القنصلية فإنهم لا يستفيدون من أي حصانة تذكر وإنما هناك مزايا مثل الإعفاء من 

 إعفاء ضريبي أو جمركي بعكس أحكام الضمان الإجتماعي، ولا يستفيدون من أي

  .الخدم الخاصون بالبعثة الدبلوماسية

أما أفراد عائلة الموظف القنصلي فلا تتمتع بأي حصانة قضائية أو حرمة  

شخصية لأن أساسا هذه الحصانات وظيفي بمعنى أنها تقرر للوظيفة القنصلية على 

   )2(. التي يتمتع بها هوعكس عائلة المبعوث الدبلوماسي التي تتمتع بكافة الحصانات 

                                                           
، الجزء الثالث، دار المطبوعات الجامعية، "أصول القانون الدولي العام " محمد سامي عبد الحميد، /  د)1(

 .140، ص 1998الإسكندرية، لسنة 
 .1961ية الدبلوماسية لسنةة  من الإتفاق2، 37/1 المادة )2(



إلا أن أفراد عائلة القنصل تستفيد من بعض الإمتيازات الممنوحة للموظف  

  .القنصلي

  

  المجال المكاني للحصانات والإمتيازات القنصليــة: الفرع الثاني 

الأصل أن لا تمتد الحصانات والإمتيازات القنصلية خارج المنطقة القنصلية  

سلفا بين الدولة الموفدة والدولة الموفد لديها، إلا أن هناك حالات المحددة والمتفق عليها 

تشمل فيها تلك الحصانات والإمتيازات مجالات جغرافية خارج المنطقة القنصلية 

المحددة وذلك لأن الأساس الذي منحت عليه تلك الحصانات وظيفي، وبالتالي يتم منحها 

  )1(. تسهيلا لممارسة الوظائف القنصلية

 على أنه يمكن أن 1963نصت المادة السادسة من الإتفاقية القنصلية لسنة حيث  

يكلف أحد أعضاء البعثة القنصلية بمهمة قنصلية خارجة عن المنطقة القنصلية مع 

موافقة الدولة المضيفة، وفي هذه الحالة فإنه يتمتع بكافة الحصانات والإمتيازات كما لو 

  .بمعنى أنها مؤقتة: أن تلك المهمة قد لا تطول كان في منطقته القنصلية، مع العلم 

 على حالات معينة 1963 من اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 54كما نصت المادة  

  :تمتد فيها الحصانات والإمتيازات إلى أراضي دولة ثالثة مثل 

حيث أنه على الدولة الثالثة، التي تكون قد : وحالة المرور عبر الدول الثالثة  

، وكان )إن كانت مطلوبة(موظف القنصلي أو أحد أفراد عائلته تأشيرة الدخول منحت ال

مروره ضروريا أثناء توجهه إلى الدولة الموفدة، عليها إذن أن تمنحه كافة الحصانات 

  .والإمتيازات المقررة في الإتفاقية القنصلية

رور تكون وحسب فهمنا للنص السابق، فإنه بمجرد منح الدولة الثالثة تأشيرة الم 

قد ألزمت نفسها بمنح الحصانات والإمتيازات القنصلية للموظف القنصلي وأفراد 

عائلته، وفي المقابل عليها أن تقوم بتسهيل مروره عبرها وإذا كان مروره لأغراض 

  .غير التي حددتها المادة السابقة فإن ذلك يفقده الإستفادة من الحصانات والإمتيازات

                                                           
  .748، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)1(
 



  

  المبحث الثاني

   الحصانات والإمتيازات القنصليةأنواع
  

لقد خصصت اتفاقية فيينا القنصلية الباب الثاني منها للحصانات والإمتيازات  

أحدهما خاص بالبعثة القنصلية والثاني خاص بالموظفين : القنصلية ورتبته في قسمين 

  :القنصليين وهذا ما اعتمدناه في تقسيمنا لهذا المبحث 
  

  .وامتيازات البعثة القنصلية حصانات :المطلب الأول 

  . حصانات وامتيازات الموظف القنصلي:المطلب الثاني 

  

  حصانات وامتيازات البعثة القنصليــة: المطلب الأول 

 عدة حصانات وامتيازات لصالح 1963لقد أقرت اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 

وللإحاطة قدر البعثة القنصلية وذلك لتمكينها من ممارسة مهامها على أكمل وجه 

  .الإمكان بهذه المسألة قسمنا هذا المطلب إلى فرعين

  

  حصانات البعثة القنصليــة: الفرع الأول 

  : حرمة الدور القنصليـة -1

  :عرفت المادة الأولى من اتفاقية فيينا القنصلية الدور القنصلية  

غراض بالمباني وأقسام المباني والأراضي الملحقة بها والمستعملة كليا لأ" 

  ".البعثة بغض النظر عن مالكها 

ويبدوا حليا عدم تعرض الفقرة السابقة لسكن القنصل، حيث أنه لا يتمتع بأي  

  .حصانات تذكر بالقياس على سكن رئيس البعثة الدبلوماسية

وقد تضمنت اتفاقية فيينا القنصلية عدة تدابير لحماية الدور القنصلية اشتملت 

  :ن تجمل تلك الحصانات في ، ويمكن أ31عليها المادة 



عدم دخول البعثات القنصلية من طرف سلطات الدولة الموفد إليها، إلا بموافقة * 

رئيس البعثة القنصلية أو من ينوب عنه، أو موافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة 

  .الموفدة

لدولة كما أنه لا يعتبر خرقا لحرمة البعثة القنصلية، دخول السلطات المعنية في ا

  .الموفد إليها في حالات الحريق وما شابهه
  

على الدولة الموفد إليها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المباني القنصلية من أي * 

على غرار المظاهرات (اضطرابات قد تقع فيها أو تنال من كرامتها 

  ).إلخ…والإضطرابات
  

انين نزع الملكية والتسخير وكذلك تحصين المباني القنصلية وكذلك منقولاتها من قو* 

الإستيلاء، إلا في حالات ضرورية لنزع الملكية وفي هذه الحالة يتم دفع تعويض 

  )1(.  للدولة الموفدةفوري وفعال ومناسب

كما أن هذه الحرمة تستمر في ظل النزاع المسلح بين الدولة الموفدة والدولة  

  )2(. قنصلية أو تجميدها مؤقتاالموفد إليها، كذلك في حال قطع العلاقات ال

وفي المقابل تلتزم البعثة القنصلية بأن لا تستخدم دورها إلا لأغراض قنصلية،  

وقد تتوقف الحصانة أو تسقط في حال ثبوت أو توافر براهين تتعلق بإيواء الدور 

والمباني القنصلية لأفراد يهددون أمن واستقرار الدولة المضيفة أو أن تلك المباني 

  )3(. تخدم لأمور تتنافى مع وظائفهاتس

ومن خلال اتفاقية فيينا القنصلية يتبين لنا أنه لا يوجد أي أساس قانوني يمنح  

البعثة القنصلية الحق في إيواء مجرمين أو فارين من عدالة الدولة المضيفة أو حتى 

اك الحق في إيواء السياسيين الفارين من بطش سلطات الدولة المضيفة وإن كان هن

  .تكييف للحالات الإنسانية من طرف بعض البلدان

                                                           
 . 1963 اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 31/4 المادة )1(
  ، 1986، كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت، "العلاقات الدبلوماسية والقنصلية " عدنان البكري، /  د)2(

 .230ص 
 .  من اتفاقية فيينا القنصلية55 المادة )3(



وكذلك بعض الفقهاء الذي يرى أنه لا مانع ن توفير مأوى للسياسيين لأغراض  

   )1(. إنسانية ولو بصفة مؤقتة

  

  : حرمة المحتويات القنصليــة -2

لقد أحاطت اتفاقية فيينا القنصلية المحفوظات القنصلية كما هي معرفة في المادة  

ك، بحرمة تضاهي تلك المقررة للمباني والدور الدبلوماسية، حيث أن أرشيف البعثة /1

القنصلية هو ملك للدولة الموفدة يحتوي على كل الوثائق المتعلقة بمصالحها ومصالح 

رعاياها وبالتالي، لا يجوز للدولة الموفد إليها أن تقوم بفحصه أو تفتيشه تحت طائلة أي 

  )2(. مبرر

  : من الإتفاقية القنصلية بشكل واضح 33ت عليه المادة وهذا ما نص 

كون حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية مصونة في كل وقت وأينما وجدت " 

النزاع المسلح، قطع العلاقات : وتستمر هذه الحرمة في الظروف الإستثنائية مثل " 

  .القنصلية ويعتبر ذلك تطور آخر للقانون القنصلي

شيف القنصلي حتى قبل منح الإجازة القنصلية لرئيس البعثة وتبدأ حرمة الأر 

القنصلية، وذلك لأن هذه الحرمة مقررة للدولة الموفدة وليس للموظف القنصلي 

   )3(. شخصيا

كما أننا نشير إلى أن هذه الحرمة المقررة للأرشيف القنصلي لا تتأثر، إذا كانت  

الدبلوماسي (قنصلية، لأن كلا الأرشيفين البعثة الدبلوماسية هي التي تدير العلاقات ال

يحظى بنفس الحرمة المقررة في اتفاقية فيينا القنصلية، كما أن حرمة ) والقنصلي

الوثائق القنصلية لا تستلزم حرمة أماكن تواجدها، إذا كانت خارج الدور والمباني 

  .القنصلية المشمولة بالحرمة

                                                           
، الرياض، 8، مجلة دراسات سعودية، العدد "المهام القنصلية ووضع القناصل " مشعان بن محمد الدعيج، /  د)1(

 .22، ص 1991
 .1018، ص 1973، منشأة المعارف الإسكندرية، "قانون السلام " محمد طلعت الغنيمي، /  د)2(
  .485، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " بر، عاصم جا/  د)3(



  صة بالبعثــةالتسهيلات والإمتيازات الخا: الفرع الثاني 

إن سير عمل البعثات القنصلية يتطلب مساعدة الدولة الموفد إليها، فبالحصول  

  على الأماكن الخاصة بالبعثة وكذلك أماكن لسكن أفراد الطاقم القنصلي، وغالبا 

ما تتضمن الإتفاقيات القنصلية الثنائية تلك التسهيلات سواء تعلق الأمر بالتملك أو 

   :1963 من اتفاقية فيينا القنصلية لعام 28نصت عليه المادة بالإيجار، وهذا ما 

  ".تمنح الدولة المضيفة كامل التسهيلات لقيام البعثة القنصلية بوظائفها " 

ومن ضمن هذه التسهيلات والمزايا، حق البعثة القنصلية في رفع علم دولتها  

  .ائل نقله الرسميةعلى مباني القنصلية وكذلك مسكن رئيس البعثة القنصلية وعلى وس

كما أنها تتضمن الإعفاء من الرسوم والضرائب، وتسهيل الإتصال بالدولة  

الموفدة وضمان حريته، وتكفل الدولة الموفدة كذلك لأعضاء الطاقم القنصلي حرية 

  .التنقل داخل إقليمها

بحرمة خاصة بحيث لا يجوز فتحها أو حجزها، " الحقيبة القنصلية " كما تتمتع  

أنه يتعين على السلطات المحلية للدولة الموفد إليها تسهي كافة الإجراءات الخاصة كما 

  .بإرسالـها

كما يجب أن يتمكن أعضاء الطاقم القنصلي من الإتصال برعاياهم، ويسمح  

كذلك لهؤلاء الرعايا بالإتصال بالبعثة القنصلية وذلك لتسهيل المهام المنوطة بهم خاصة 

قبض الذي قد تمارسه السلطات المضيفة على أحد الرعايا بحيث في حالات الحجز أو ال

يجب على السلطات المضيفة أن تخطر البعثة القنصلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 

  .ضمن قوانين الدولة المضيفة

  كما تتضمن تلك التسهيلات الإتصال بالسلطات المركزية بكافة الوسائل  

  .  كلما دعت الحاجة)1(المتاحة 

  

  

                                                                                                                                                                                
 



ويبدو أن حرية الإتصال للبعثات القنصلية قد عرفت قبل اتفاقية فيينا القنصلية  

  )1(. عدة حوادث، جعلت بعض الدول تتحفظ عليها فيما بعد

وفي حادثة احتجاز المبعوثين الدبلوماسيين والموظفين القنصليين الأمريكيين في  

 اعتبرت 1980 ماي 24إيران ومن خلال حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 

المحكمة أن ايران أخلت بأحكام المواد المتعلقة بحرية الإتصال الممنوحة للمحتجزين 

في معاهدة الصداقة والعلاقات الإقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين أمريكا 

 1963 من الإتفاقية القنصلية لسنة 35 واستدلت بأحكام المادة 1955وإيران سنة 

  )2(. المسؤولية الدوليةلتحميل إيران 

  

  حصانات وامتيازات الموظف القنصلــي: المطلب الثاني 

رغم نفي الصفة التمثيلية عن الموظف القنصلي مقارنة بالمبعوث الدبلوماسي،  

إلا أن وضعه القانوني يفرض معاملته بصفة تختلف عن الأشخاص العاديين الآخرين، 

مصالحها واللود عنها في إقليم الدولة الموفد لأنه ينوب عن الدولة الموفدة في حماية 

إليها، وهذا جعله يتمتع بجملة من الحصانات والإمتيازات تخوله القيام بمهامه على 

  .أكمل وجه دون أن يخرق قوانين وأنظمة الدولة المضيفة

إذ أنه على الدولة الموفد إليها أن تعامل الموظف القنصلي باحترام وأن تتخذ  

  )3(. ات المناسبة لمنع أي مساس بشخصية أو كرامته أو حريتهكافة الإجراء

  

                                                                                                                                                                                
 . إلا بموافقة الدولة المضيفة35/1 يبدو أن تركيب جهاز لا سلكي غير جائز حسب م )1(
 .510، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)1(
 .511عاصم جابر، المرجع السابق، ص /  د)2(
  . 208، مرجع سابق، ص "قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية " بد العزيز محمد سرحان، ع/  د)3(
 



  حصانات الموظف القنصلي: الفرع الأول 

  :وتشمل هذه الحصانات  

  

  : الحصانة الشخصيــة -1

  : من اتفاقية فيينا القنصلية على أن 41/1حيث نصت المادة  

تياطي بانتظار لا يمكن إخضاع الموظفين القنصليين للإعتقال أو الإحتجاز الإح" 

  ".المحاكمة إلا في حالة الجرم الخطير وعلى أثر قرار من السلطة القضائية المختصة 

إن هذه الفقرة توضح بجلاء مدى الحرمة الشخصية للموظف القنصلي في تأديته  

 ألقت 40لمهامه وقبل أن نتعرض لأوجه تلكك الحرمة الشخصية، نشير إلى أن المادة 

ضيفة مسؤولية حماية الموظف القنصلي كقاعدة من قواعد القانون على عاتق الدولة الم

 وتستمر تلك المسؤولية في أوقات الأزمات، كما تستمر مع إعلان )1(الدولي العرفي 

  .الموظف القنصلي شخصا غير مرغوب فيه

  :هذا وتظهر الحصانة الشخصية فــي  

  .عدم الإعتداء على الموظف القنصلي 

  . أو إيداعه الحبس الإحتياطيعدم إلقاء القبض عليه 

  .حماية كرامته 

إلا أن على الموظف القنصلي في المقابل أن يحترم لوائح وقوانين الدولة 

المضيفة لأن الإخلال بها قد يعرضه لسحب تلك الحصانة وتقديمه للعدالة دون أن يكون 

  )2(. له الحق في الإحتجاج بحصانته الشخصية

ية وفق مبدأ المعاملة بالمثل، لأن الدول تعامل وغالبا ما تتحد الحصانة الشخص

بعضها البعض بإحترام متبادل، لذلك فإن الموظفين القنصليين يستفيدون من ذلك في 

  .حدود احترامهم لقوانين الدولة المضيفة وكذلك ضمن حدود ممارسة الوظيفة القنصلية

                                                           
 .576، مرجع سابق، ص "الوظيفة ق، د " عاصم جابر، /  د)1(
 .288، مرجع سابق، ص "القانون الدولي المعاصر " عبد الكريم علوان، /  د)2(



إلا أن الدولة كما أن حوادث الإعتداء غالبا ما تحدث بسبب المظاهرات الشعبية 

 عندما حاول نائب القنصل 1924المضيفة تقدم ترضية ملائمة وهذا ما حدث عام 

الأمريكي في طهران أخذ صورة من نافورة وسط المدينة، فهجم عليه المارة ورشقوه 

بالحجارة ونقل للمستشفى ثم فارق الحياة؛ فطالبت أمريكا إيران بمعاقبة المجرمين 

ي الضحية فاستجابت إيران لذلك بإعدامها المعتدين على وتقديم تعويض مناسب لذو

  )1(. القنصل

  

  : الحصانة القضائيــة -2

إن قيام القنصل بمهام قنصلية يجعله بمنأى عن قضاء الدولة المضيفة وهذه  

  .الحصانة ليست مقررة له وإنما للأعمال الرسمية التي يقوم بها نيابة عن دولته

لا يخضع الموظفون : تفاقية فيينا القنصلية على أن  من ا43/1وقد نصت المادة  

القنصليون ولا المستخدمون القنصليون، إلى السلطة القضائية والإدارية في دولة الإقامة 

  .عن الأعمال التي أدوها في ممارسة الأعمال القنصلية

يبدوا أن الفقرة تقرر حصانة قضائية للأعمال الرسمية التي يقوم بها القنصل،  

 الأعمال التي تخرج عن هذه الدائرة فإنها تخضع لإختصار القضاء المحلي للدولة أما

  .المضيفة

ولكن ما هو معيار التفرقة بين كلا العملين ؟ أو بمعنى آخر متى يتمتع القنصل  

  .بحصانة قضائية ؟

تعتبر الأعمال الرسمية تلك التي يقوم بها القنصل بناء على أوامر من دولته أو  

 بوصفه نائبا عن الدولة الموفدة وفي هذه الحالة تكون الحصانة القضائية مقررة قام بها

هي الجهة ) السلطة القضائية، وزارة الخارجية(لدولته وتعتبر سلطات الدولة المضيفة 

                                                           
 .582، مرجع سابق، ص "ية الوظيفة القنصلية والدبلوماس" عاصم جابر، /  د)1(



، وغالبا ما يتم تحديد ذلك في )1(التي ترى ما إذا كانت تلك الأعمال رسمية أم لا 

  .القوانين الداخلية لكل بلد

شهيرة في هذا المجال، حيث أن قنصل " زيزانوف " وهذا وتعتبر قضية الأميرة  

أمريكا بباريس رفض منحها تأشيرة الدخول، وصرح للصحافة الفرنسية بذلك مبينا 

الأسباب التي جعله يرفض إعطاءها التأشيرة، فقامت الأميرة باللجوء إلى القضاء 

حقير، فدفع القنصل بحصانته الشخصية، الفرنسي وإدعت على القنصل بجرم الذم والت

إلا أن القضاء الفرنسي رفض ذلك معتبرا أن نشر أسباب رفض إعطاء تأشيرة 

الدخول، لا يعد من الأعمال القنصلية الرسمية، وإنما خارجها، وأصدر القضاء حكمه 

  )2(. بإدانة القنصل الأمريكي

 الحصانة القضائية هذا ويتساهل القضاء في أغلب الأحيان في منح القناصل 

حتى وأن كانت التصرفات التي قام بها هؤلاء لا تعتبر من صميم وظيفتهم القنصلية 

ذلك أن اتجاه الفقه والقضاء يميلان نحو توسيع الحصانة القضائية بكافة أشكالها 

للموظفين القنصليين على غرار المبعوثين الدبلوماسيين؛ ذلك أن الحصانة مقررة أصلا 

وفدة، وما دام القنصل هو وكيل ونائب عن الدولة الموفدة في كل التصرفات للدولة الم

المتعلقة بالمصالح الإقتصادية والتجارية في الدولة المضيفة، فإنه يتعين توفير حصانة 

  .تتماشى وتلك الوظائف التي يقوم بها

كما أنه في عصرنا الحالي كثرت وتشعبت الوظائف القنصلية في ظل حركة  

وقة لتنقل الأشخاص ورؤوس الأموال عبر مختلف الدول وذلك لتنمية وتعزيز غير مسب

أواصر الصداقة بين مختلف شعوب العالم مما يتطلب إعطاء المزيد من الحصانات 

  .للقنصل

                                                           
، مرجع سابق، ص "الوسيط في القانون الدولي العام " أحمد عبد الحميد عشوش، عمر أبو بكر باخشب، /  د)1(

440. 
  .225، مرجع سابق، ص "العلاقات الدبلوماسية والقنصلية " عدنان البكري، /   د)2(

 



وما دامت الحصانة القضائية مقررة للموظف القنصلي في إطار الأعمال  

مكن القول بأن هذه الحصانة لا تشمل الرسمية ذات الصلة بوظائفه القنصلية فقط؛ فإنه ي

  .عائلته

 من اتفاقية فيينا القنصلية، إلى حالتين محددتين تستثنيان 43/2وقد أشارت المادة  

  :من الحصانة القضائية وهما 
  

الدعوى المدنية الناجمة عن عقد مع موظف قنصلي أو مستخدم قنصلي لم يتعاقدا  -/أ

  .ولة الموفدةفيه صراحة أو ضمنا بالنيابة عن الد

 الدعوى المدنية الناجمة عن فريق ثالث بطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به -/ب

  .في أراضي الدولة المضيفة من جراء حادث سيارة أو سفينة أو طائرة

مع العلم أن هذه الإستثناءات على سبيل المثال لا الحصر القنصلية، أي أنها  

  .لتي لا علاقة لها بالوظائف كل الأعمال ا-كما أشرنا سابقا–تضم 

ونشير إلى أن الحرمة الشخصية الممنوحة للقناصل تصطدم بحالة ارتكاب  

  )1(). بعد ثبوت إدانتهم(الجرم الخطير وصدور قرار قضائي نهائي بشأن توقيفهم 

هذا ولم تحدد المادة الجرم الخطير مما جعل الباب مفتوحا أمام اجتهادات  

  ل نظام قضائي معين، فالجرم الخطير عن دولة معينة قد القضاء في تكييفه حسب ك

  .لا يكون كذلك عند دولة أخرى

  

  : الإدلاء بالشــهادة -3

لا يتمتع الموظف القنصلي بحصانة تحميه من الإدلاء بشهادته أمام قضاء الدولة  

  .1963 من الإتفاقية القنصلية لسنة 44المضيفة وهذا ما نصت عليه المادة 

في حالة رفضه الإدلاء بشهادته لأسباب معنية، فإنه لا يخضع للعقوبات إلا أنه و 

المقررة في القوانين الداخلية للدولة المضيفة وإنما يتم معالجة الموضوع بالوسائل 

  .الدبلوماسية

                                                           
 .1963 من اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 41/1 المادة )1(



كما أنه غير ملزم بالإدلاء بمعلومات حول عمله أو تقديم مستندات تتعلق  

  .بوظائفه

ل بشهادته، خدمة كبير للعدالة، حيث أنها تفيد في كثير هذا ويعتبر إدلاء القنص 

من الأحيان سلطات الدولة المضيفة في البحث والتحري، خاصة إذا كانت تلك الشهادة 

تنصف المظلوم، وبالتالي تكون في هذه الحالة واجبا أخلاقيا أكثر منه مساس بحصانة 

  .معينة

النقطة للتشويش على عمل على أنه يجب أن لا تنتهز الدولة المضيفة هذه  

الموظف القنصلي وإزعاجه بين الفينة والأخرى، وهذا ما تفطنت له اتفاقية فيينا 

القنصلية عندما أجازت له تدوين معلومات بشهادته وختمها دون الذهاب إلى سلطات 

  .الدولة المضيفة، أو أن تنتقل هذه الأخيرة إلى مقر عمله أو سكنه لأخذ شهادته

دولة الموفدة التنازل عن حصانة الأرشيف القنصلي في إطار إدلاء كما يحق لل 

 من نائب القنصل 1963موظفيها بشهادة تتعلق به، حيث طلبت محكمة ترينيداد سنة 

الأمريكي الإدلاء بشهادته وبراز مستندات من أرشيف القنصلية حول قضية تزوير 

ل بعد أخذ موافقة وزارة مستندات للحصول على تأشيرات دخول أمريكا، فوافق القنص

 وهذا يعتب من واجبات الموظف القنصلي تجاه البلد المضيف )1(الخارجية الأمريكية 

تنازلا عن الحصانة القضائية ) أي إبراز مستندات تخص عمله(على أن لا يكون ذلك 

  ).والتي تنحصر في الأعمال المنوطة بوظائفه القنصلية(المقررة للموظف القنصلي 

  

  الإمتيازات والمزايا الممنوحة للموظف القنصلــي: ثاني الفرع ال

تعتبر الإمتيازات والتسهيلات الممنوحة للقناصل تحفيزا على ممارسة مهامهم،  

وقد كانت تمنح على أساس المجاملة والمعاملة بالمثل، إلا أن اتفاقية فيينا حاولت 

  .تكريسها أو تكريس البعض منها كصد أدنى

 تعطي لهؤلاء امتيازات أخرى على سبيل المجاملة أو حسب إلا أن الدول قد 

  .اتفاقية مشتركة بين الدولتين المعنيتين بالعلاقات القنصلية



هذا ويرى بعض الفقهاء أن منح الإمتيازات للقناصل لا يعتبر ضروريا لممارسة  

  .المهام القنصلية

متيازات وشموليتها وتختلف الأنظمة القانونية للدول في تحديد حجم ونوع تلك الإ 

  .لطاقم البعثة القنصلية وأفراد أسرهم

وقد تضمنت اتفاقية فيينا القنصلية إعفاءات ضريبية لفائدة الموظف القنصلي  

  )1(. وأفراد أسرته

وقد شمل هذا الإعفاء كافة الرسوم والضرائب الشخصية والعينية والوطنية  

القنصلية ومسكن رئيسها في تلك والبلدية بالدولة المضيفة؛ كما تعض دار البعثة 

  )2(. الرسوم والضرائب إلا ما كان منها مقابل خدمات معينة

على أن لا يشمل هذا الإعفاء الضريبي الأشخاص المتعاقدين مع موظفي البعثة  

  .القنصلية للدولة الموفدة

كما أن الدولة المضيفة تقوم بإعفاء شامل للرسوم والضرائب التي تجبيها البعثات 

  .لقنصلية من رعاياهاا

ونشير هنا إلى أن الإتفاقيات التي أبرمتها موريتانيا مع بعض الدول لا تتضمن 

  )3(. هذه الإعفاءات

  .في حين تضمنتها الإتفاقية القنصلية بين الجزائر ومالي في مادتها العاشرة

  كما يتمتع الموظف القنصلي بإعفاء من جميع الرسوم الجمركية على  

  )4(. من مواد لإحتياجاته الخاصة وكذلك أفراد أسراتهما يستورده 

                                                                                                                                                                                
 .640، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)1(
 .1963 من الإتفاقية القنصلية لسنة 49 أنظر المادة )1(
 .1963 من الإتفاقية القنصلية لسنة 32 أنظر المادة )2(
دولتين، ولا نعرف السبب في  تعتبر هذه الإتفاقيات شكلا، قنصلية، أما مضمونا فإنها تتعلق بحركة تنقل رعايا ال)3(

 .عنونتها بالإتفاقية القنصلية، في حين أنها ليست كذلك وللإيضاح أكثر سنقوم بنشر تلك الإتفاقيات كملحقات بالمذكرة
  .1963 من اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 50 أنظر المادة )4(

 



إلا أن بعض الدول تحدد الكميات المعفاة من الرسوم الجمركية وكذلك الفترة 

الزمنية لذلك الإعفاء، ويخضع لمبدأ المعاملة بالمثل وكذلك لقواعد المجاملات على أن 

  .لا يضر لا ذلك بإقتصاد الدولة المضيفة

التابعة للموظف القنصلي أو لأسرته من التفتيش الجمركي إلا كما تعفى الأمتعة  

  .إلى تفتيشها مع ضرورة حضور المعني شخصيا) جديا(إذا كان هناك ما يدعو 

والملاحظ أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية عندما منحت الموظف القنصلي هذه  

ن احتمالات إساءة الإعفاءات، فإنها قد احتاطت في ذلك لحماية الدولة المضيفة م

استخدامها بتصرفات وممارسات ضارة بالإقتصاد الوطني وغير مشروعة، لذلك جاء 

  :الإعفاء مشروطا 
  

  .يجب أن تكون المواد المستوردة للإستخدام الرسمي أو الشخصي: أولا  

 يجب أن لا تتجاوز المستوردات الكميات الضرورية للإستعمال المباشر :ثانيا  

  . الفعلية للموظف القنصلي وأفراد أسرتهوفي حدود الحاجة

أعطت الإتفاقية للدولة المضيفة حق تفتيش السلع المستوردة عندما تكون : ثالثا  

  .هناك مبررات جادة تدعو لذلك

وأعطت اتفاقية فيينا القنصلية إعفاءات تتيح للموظف القنصلي الإستفادة منها في  

  .كالإطار القانوني وضمن الحدود المشروعة لذل

كما أن هناك تسهيلات أخرى تتضمن إعفاء الموظف القنصلي من تسجيله  

وتسجيل أفراد أسرته لدى دوائر الهجرة والأمن في الدولة المضيفة إذ أنه يكتفي فقط 

بإبلاغ وزارة الخارجية للدولة المضيفة باسمه وأسماء أفراد عائلته وتواريخ دخولهم 

 من المرسوم الموريتاني المتعلق 2عليه المادة وكذلك تواريخ مغادرتهم وهذا ما نصت 

لا يعتبر مهاجرين كل من أعضاء البعثات : " بنظام الهجرة حيث نصت على أنه 

القنصلية والدبلوماسية الأجنبية المعتمدون قانونيا في موريتانيا وأفراد أسرهم مهما 

  )1(". كانت مدة إقامتهم 

                                                           
 .م الهجرة في موريتانيا والمتضمن نظا1964 ديسمبر 15 الصادر بتاريخ 169- 64 المرسوم رقم )1(



 والتسهيلات بكافة أشكالها أصبحت ونضيف في الأخير إلى أن هذه الإمتيازات 

قواعد من القانون الدولي، كما نصت عليها مختلف التشريعات الداخلية للدول وذلك 

طبعا حسب الكيفيات والإجراءات المنصوص عليها، إلا أن هناك حالات عارضة قد 

تمنع تمتع الموظف القنصلي ببعض الإمتيازات كما قد تفيد حصانة أو بعضها حسب 

 القانوني لبعض البلدان وكذلك حسب نوع العلاقات بين البلدين وهذا ما سوف النظام

  .نتطرق له في المبحث الأخير من هذه الدراسة

  

  المبحث الثالث

  نهاية التمتع بالحصانات والإمتيازات القنصلية 

  والأوضاع العارضة لها
  

مور التي تعتبر مسألة نهاية التمتع بالحصانات والإمتيازات القنصلية من الأ 

تطرح عدة مشاكل، خاصة إذا كانت مرتبطة بالدولة الموفد إليها كما أن هناك حالات 

عارضة قد تقيد الحصانات والإمتيازات الممنوحة للموظف القنصلي حسب التشريعات 

  :الداخلية للدول ولمعالجة هذه النقاط نتناول 
  

  .قنصلية نهاية التمتع بالحصانات والإمتيازات ال:المطلب الأول 

  . الأوضاع العارضة لتلك الحصانات والإمتيازات:المطلب الثاني 

  

  نهاية التمتع بالحصانات والإمتيازات القنصليــة: المطلب الأول 

تنتهي استفادة الموظف القنصلي من الحصانات والإمتيازات المقررة  له،  

ال انتهاء المهمة وإنما بانتهاء مهمته في الدولة المضيفة، إلا أنها لا تنتهي فورا أو ح

، لذلك سوف  )1( " فترة زمنية معقولة" تستمر لحال مغادرته أراضي الدولة المضيفة في 
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نتعرض لأسباب انتهاء مهمة الموظف القنصلي في فرع أول، ثم نتناول مسألة التنازل 

  :عن الحصانات والإمتيازات القنصلية في فرع ثاني 

  

  مة الموظف القنصلــيأسباب انتهاء مه: الفرع الأول 

  : حالات هي 3 من اتفاقية فيينا على 25لقد نصت المادة  

  .إبلاغ الدولة الموفدة الدولة المضيفة إنهاء أعماله -

  .سحب الإجازة القنصلية منه -

  .اعتباره شخصا غير مرغوب فيه -

وهذه الحالات هي على سبيل المثال لا الحصر لأن هناك حالات أخرى قد 

  .لموفدة، كما قد تتعلق بالموظف القنصلي كالوفاة مثلاتتعلق بالدولة ا

وكل الحالات ألقت اتفاقية فيينا القنصلية على عاتق الدولة المضيفة حقوقا  

، بحيث جعلت من الحصانات والإمتيازات القنصلية صمام 26وواجبات تضمنتها المادة 

الدولي العرفي في السابق أمان بعد انتهاء المهمة القنصلية، بعدما كان النظام القانوني 

 بعد )1(ناكرا لإستمرار تلك الحصانات والإمتيازات على غرار مثيلاتها الدبلوماسية 

  .انتهاء المهمة القنصلية

أما في حالة قطع العلاقات القنصلية، فإنه يمكن للدولة الموفدة أن تشكل بعثة  

المضيفة، وتمنح هذه قنصلية تحت علم دولة ثالثة قائمة بمصالحها بموافقة الدولة 

الأخيرة حصانات وامتيازات لتلك البعثة في حدود ما تسمح به السياسة العامة بين بلدين 

  )2(. علاقتهما القنصلية مقطوعة

، نلمس جليا رغبة الدول في منح مدة زمنية معقولة 53/3وبالرجوع إلى المادة  

 الظروف الإستثنائية للموظف القنصلي لتمتعه بالحصانات والإمتيازات، حتى في ظل

  .بل أنها تكون أكثر إلحاحا في تلك الظروف
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، كما أن أسباب إنهاء مهمة "المدة المعقولة " إلا أن الدول تختلف في تحديد  

الموظف القنصلي تلعب دورا مهما في تحديدها، فمثلا بالنسبة للموظف الذي يعتبر 

  ساعة، في حين أن مدة  24شخصا غير مرغوب فيه، فهذه المدة قد لا تزيد على 

   في قضية1805 أشهر قد لا تكون كافية كما في نظر إحدى محاكم فرنسا سنة 5الـ 

 Dupon V. Pichon .)1(  

كما أن عائلة وخدم الموظف القنصلي تنتهي حصاناتهم وامتيازاتهم في حالة  

 أنه انتهاء حق ذلك الموظف فيها، أو في حال الإنفصال عن أسرة أو خدمة الموظف إلا

وفي هذه تستمر حصانات وامتيازات أولئك حتى حين مغادرتهم الدولة المضيفة ضمن 

  .لإعدادهم للسفر" المدة المعقولة " 

ونفس الوضع في حال وفاة الموظف القنصلي حيث يسمح لأسرته بالإستفادة من  

  .الحصانات والإمتيازات إلى أن تغادر الدولة المضيفة

 يتمتع بالحصانة القضائية في الأعمال المرتبطة فقط وبما أن الموظف القنصلي 

بالوظيفة القنصلية، فإن تلك الحصانة تستمر بعد انقضاء أو انتهاء مهمته ولا يمكن 

  .1963 من اتفاقية فيينا القنصلية لسنة 53/4مقاضاته عنها وذلك حسب المادة 

  

  التنازل عن الحصانات والإمتيازات القنصليــة : الفرع الثاني 

يختلف الموظف القنصلي عن المبعوث الدبلوماسي، من حيث أن الأول يخضع  

للإختصاص القضائي للدولة الموفد إليها بالنسبة للأعمال غير الوظيفية، إلا أنه من 

خلال ممارسته لوظيفته القنصلية قد يرتكب أفعالا تسبب الضرر للغير من جهة، وتكون 

رى فما هي حدود التنازل عن تلك الحصانة ؟ مشمولة بالحصانة القضائية من جهة أخ

ومن يملك حق التنازل عنها؟، لقد أتت اتفاقية فيينا القنصلية بحلول لا تختلف كثيرا عن 

  :تلك المقررة في سابقتها الدبلوماسية، حيث نصت على أنه 
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يجوز للدولة الموفدة أن تتنازل بالنسبة إلى أحد موظفي البعثة القنصلية عن  " -1

  .44، 43، 41: متيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد الإ
  

 يجب أن يكون التنازل صريحا، بإستثناء ما ذكر في الفقرة الثالثة من هذه المادة -2

  .ويجب تبليغه خطيا إلى الدولة المضيفة
  

 إذا أقام موظف أو مستخدم قنصلي دعوى في موضوع يخوله حق التمتع بالحصانة -3

، حرم من حق الدفع بالحصانة القضائية تجاه أي إدعاء معاكس مرتبط 43 وفقا للمادة

  .مباشرة بالإدعاء الرئيسي
  

 إن التنازل عن الحصانة القضائية في الدعوى المدنية والإدارية لا يتضمن حكما -4

  ".التنازل عن الحصانة بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ الحكم التي تستوجب تنازلا خاصا 

كام المادة يتضح جليا أن الدولة الموفدة هي التي تملك حق التنازل من خلال أح 

  عن الحصانة القضائية للموظف القنصلي وبالتالس لا يمكن لهذا الأخير التنازل عنها 

أو الإحتجاج على تنازل دولته عنها، كما أن التنازل يجب أن يكون صريحا وخطيا 

اء بعد ما كان مجرد مثول الموظف وذلك لتجنب أي تأويلات قد تحدث، وهذا النص ج

  القنصلي أمام قضاء الدولة المضيفة يعتبر تنازلا عن حصانته القضائية، وهذا ما 

)Di Simon V.Pasquier ( في قضية حيث 1958أكدته محكمة التمييز الفرنسي سنة 

اعتبرت أن مجرد مثول قنصل كوبا أمام المحكمة، في دعوى تتعلق بإخلاء مباني 

  )1(.  يعتبر تنازلا لا ضمنيا عن حصانته-  لمكاتب القنصلية وسكنه الخاصاستأجرها

فالمادة السابقة سدت ثغرة مهمة جدا بالنص على أن يكون التنازل خطيا  

وصريحا بحيث أن لا تقبل المحكمة الدعوى إلا بعد التأكد من التنازل، لأن الحصانة 

  .دولة الموفدةالقضائية الممنوحة للموظف القنصلي مقررة أصلا لل

  

  

                                                           
  .651، مرجع سابق، ص "الوظيفة القنصلية والدبلوماسية " عاصم جابر، /  د)1(



كما أنه إذا أصبح الموظف القنصلي مدعي في قضايا تشملها الحصانة القضائية،  

فإن التنازل يسري على كافة مراحل الدعوى، إلا أننا نذكر بأن الموظف القنصلي في 

هذه الحالة من المفروض أن يكون مخولا من دولته وبالتالي، لا يحق له الدفع 

في ) نيجيريا(ته محكمة استئناف مدينة لاغوس النيجيرية بالحصانة، وهذا ما قرر

، عندما اعتبرت أن مباشرة القنصل الليبيري إجراءات الدعوى يعني تنازله عن 1954

  )1(. حصانته القضائية وخضوعه للقضاء النيجيري بداية واستئنافا

ونشير إلى أن إجراءات التنازل عن الحصانة القضائية في المجال القنصلي  

عتبر أضيق منها في مجال العلاقات الدبلوماسية، حيث أن الأولى لا تطرح عادة ت

مشاكل بسبب أن الموظف القنصلي يخضع للقضاء المحلي في كل تصرفاته الشخصية، 

في حين أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية الشاملة عن كل تصرفاته 

ن إجراءات التنازل عن الحصانة أكثر تعقيدا سواء الوظيفية أو الشخصية، وبالتالي تكو

  )2(. من الأولى

كما أن الحصانات والإمتيازات القنصلية قد تتوقف مؤقتا لأسباب أو لأخرى أي  

أن الدولة المضيفة قد تلغي حصانات وامتيازات الموظف القنصلي إذا كانت تعارض 

لي حول الحالات بعض القوانين الداخلية وهذا ما سنتطرق له في المطلب الموا

  .العارضة أو المؤقتة

  

  الأوضاع العارضة للحصانات والإمتيازات القنصلية : المطلب الثاني 

لا شك في حرمة البعثات القنصلية التي أقرتها اتفاقية فيينا القنصلية إلا أن هذه  

الحصانة أو الحرمة محدودة بطبيعة الوظائف القنصلية وكذلك بنصوص الإتفاقيات 
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ة والتشريعات الداخلية، وفي هذه النقطة لن نتعرض لحرمة الدور القنصلية لأننا الثنائي

تعرضنا لها سابقا، وإنما سوف نقف عند الحالات التي يمكن أن تنتهك فيها تلك الحرمة 

وأسس ذلك الإنتهاك من جهة، ومن جهة أخرى نتعلق لحصانات وامتيازات الموظف 

  .ليتها في بعض الأحيانالقنصلي وكيفية تقييدها أو عدم شمو

 1948تعتبر حادثة المدرسة السوفياتية في قنصلية بلادها في نيويورك سنة  

مهمة لكونها أثرت مع قضايا أخرى على لجنة القانون الدولي المكلفة بصياغة اتفاقية 

حيث احتجت السلطات السوفياتية آنذاك بحرمة القنصلية واعتبرت . فيينا القنصلية

لبوليس الأمريكية لها خرقا فاضحا للقوانين والأعراف الدولية، إلا أن اقتحام قوات ا

السلطات الأمريكية ردت أنه لا يمكن للبعثة القنصلية أن تدعي حرمة تضاهي تلك 

الممنوحة للبعثة الدبلوماسية إلا في نصوص اتفاقية وهذه لا توجد بينها وبين الإتحاد 

  )1(. السوفياتي

ة وحوادث أخرى أن الحصانة الممنوحة للبعثة ونستخلص من هذه الحادث 

  .القنصلية قد تنتهك في حالة شك بوقوع جريمة داخلها أو بتوقع حدوثها

  لأنه في هذه الحالة يفترض الموفقة ولو الضمنية لرئيس البعثة القنصلية  

ت ذلك أو رئيس البعثة الدبلوماسية بإقتحامها، إلا أن اتفاقية فيينا لم تقر بذلك، وإنما ترك

  )2(. للإتفاقيات الثنائية وكذلك ممارسة الدول في هذا المجال

 من اتفاقية فيينا القنصلية قد نصت على أنه لا يجوز 31/2فإذا كانت المادة  

  للدولة المضيفة أن تتدخل في الجزء المخصص من مباني القنصلية لأعمال البعثة 

 من نفس الإتفاقية قد أوجبت على 55إلا بموافقة رئيسها أو من ينوب عنه، فإن المادة 

المتمتعين بالحصانات والإمتيازات القنصلية احترام قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها، 

وكذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخصيص مقر البعثة للأعمال الوظيفية فقط، 
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قة وإن كانت ومن هنا نلاحظ أن استقبال لاجئين في البعثة يعتبر خرقا للمادة الساب

  )1(. بعض الممارسات العملية تقره لأسباب إنسانية

أما فيم يخص حصانات وامتيازات الموظف القنصلي في مواجهة قوانين وأنظمة  

السير، فإنه يجدر بنا أن نشير إلا أنه لا حصانة للموظف القنصلي في مجال السير، 

 حادث سير في  وقع1958لأن الحصانة مرتبطة بالوظيفة، حيث أنه في سنة 

الأرجنتين سببه موظف قنصلي أمريكي، واعتبر آنذاك المدعى العام أن حوادث السير 

تخرج عن نطاق الوظائف الرسمية للقنصل، وبالتالي فإنه يمكن ملاحقة الموظف 

القنصلي المتسبب في حادثة السير، كما أن بعض الدول تلجأ إلى إجراءات وقائية وإن 

 قامت 1961 كرامة الموظف القنصلي، حيث أنه في سنة كانت تعتبر تجاوزا على

السلطات الألمانية الفدرالية بإجراء فحص للدم للموظفين القنصليين المسببين في حوادث 

، وذلك في الحوادث التي )نسبة الكحول في دم السائق(سير وذلك لمعرفة سكرهم 

  )2(. تسبب أضرار بالغة للغير

 مع مسألة مخالفة أنظمة السير، حيث أن بعضها هذا وتختلف الدول في التعاطي 

يقوم بلفت انتباه المخالفين القنصليين وديا، كأن تقوم شرطة المرور بإلصاق بطاقات 

  .معينة على السيارات المخالفة

أما البعض الآخر من الدول فإنه يقوم بتحرير محاضر ضبط تلك المخالفات  

لغرامات، ويترك للموظف القنصلي حرية مباشرة كما لو كانت سيارة عادية وتحديد ا

. واشنطن دي( في ولاية 1964تسديدها والمثول أمام المحكمة، كما حدث في سنة 

  )3(. بالولايات المتحدة الأمريكية) سي

إلا أن بعض الدول قد تلجأ إلى عدم إصدار تراخيص جديدة للبعثات القنصلية  

  .المتسببة في حوادث سير أكثر، كمعاقبة لهم

                                                           
 .1020، مرجع سابق، ص "الغنيمي في القانون السلام " محمد طلعت الغنيمي، /  أنظر الدكتور)1(
 .610عاصم جابر، المرجع السابق، ص /  أنظر د)2(
 .611عاصم جابر، المرجع السابق، ص /  د)3(



 من اتفاقية فيينا القنصلية على ضرورة أن يتقيد 56ذا وقد نصت المادة ه 

الموظف القنصلي بالقوانين الداخلية للدولة المضيفة والتي تلزمه بتأمين سيارته، وهذا 

  .النص لم تتطرق له الإتفاقية الدبلوماسية

 كما نشير إلى أن بعض الدول وطبقا لقواعد المجاملات الدولية تقوم بتخصيص 

أماكن توقف للسيارات القنصلية والدبلوماسية في أماكن عامة كالمطارات والموانئ 

وكذلك أمام مكاتبهم ودور سكنهم وذلك تفاديا لعرقلة مهامهم من جهة ومن جهة أخرى 

  )1(. لضمان احترامهم لقوانين السير في تلك البلدان
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  الخاتمـــة



  :الخاتمــة 

 الدولي كان لبنة جديدة في الإطار التنظيمي إن التطور الذي عرفه المجتمع 

والمؤسسي للعلاقات الدولية السلمية، بحيث أن الثورة العلمية التي نشهدها اليوم كانت 

  .نتاجا لتراكمات أفرزتها التجارب الإنسانية على مر السنين

وإذا كانت الدول تحتاج إلى بعضها البعض في شتى مجالات التعاون، فإن إقامة  

قات القنصلية يعتبر إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها علاقات التعاون في العلا

 إلخ، هذا وقد أثبت النظام القنصلي قدرته في مجال …الإقتصاد والتجارة والثقافة

العلاقات الودية بين الدول، حيث استطاع مواكبة التطورات المتلاحقة والتفاعل معها 

  .تاج للتشريعات الوطنية المختلفةكنظام دولي من جهة ومن جهة أخرى كن

إن بروز النظام القنصلي في حقل العلاقات الدولية كان نتيجة للمهام القنصلية  

التي عرفت تزايدا في القرن الماضي، وكذلك نتيجة لتشجيع المبادلات التجارية وحركة 

  .رؤوس الأموال التي عرفت انتعاشا أوائل القرن الواحد والعشرين

 عرف عملية -كباقي الأنظمة القانونية الدولية الأخرى–لقنصلي إن النظام ا 

، بحيث أخذت 1963تدوين كبيرة منذ التوقيع على اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية سنة 

أغلب الدول على عاتقها مسألة تقنين النظام القنصلي مما جعله يتطور بدرجة كبيرة 

  .مقارنة بالنظام الدبلوماسي الدائم

  :راسة المتواضعة السابقة للموضوع نستخلص ومن الد 

  :أن تنظيم الشؤون القنصلية يتم بنصوص داخلية ونصوص دولية 

  

  : فالنصوص الداخليــة -/1

تتناول الإختصاصات النوعية للموظف القنصلي وكذلك الشروط اللازمة  

  .لممارسة الوظيفة القنصلية والمهام القنصلية

  



  : النصوص الدوليـة -/2

 وكذلك كافة الإتفاقيات والمعاهدات 1963ضمن اتفاقية فيينا القنصلية لسنة وتت 

الثنائية القنصلية والتي تعتبر في ازدياد مستمر كما أنها تتضمن في بعض الأحيان 

  .حصانات وامتيازات أوسع من تلك المقررة في اتفاقية فيينا القنصلية

  

  :  العرف الدولــي -/3

ى لإرساء دعائم النظام القنصلي رغم بعض الثغرات التي يعتبر اللبنة الأول

  .والنواقص كما هو الحال في جميع ميادين الحقوق أو القوانين الدولية الأخرى

ورغم اختلاف المصادر القانونية الخاصة بالنظام القنصلي، إلا أنها تتكامل فيما 

وجودة بينها بمعنى أن النصوص الداخلية والعرف الدولي يكملان النواقص الم

بالنصوص الدولية، حيث أن إنشاء وإقامة العلاقات القنصلية يتطلب اتفاقا متبادلا بين 

الدول، وهذا يعني أن الدولة وفق إرادتها الحرة يمكنها أن تقب أو ترفض إقامة علاقات 

  .قنصلية مع دول أخرى

يينا كما أننا نشير إلى الحصانات والإمتيازات القنصلية إلى تضمنتها اتفاقية ف 

القنصلية، ونرى بأنها قد لا تتناسب مع حجم المهام الموكلة للقناصل خاصة في ظل 

التقدم التكنولوجي المتزايد، بحيث أن بعض الإتفاقيات القنصلية الثنائية تضمنت 

حصانات أوسع من تلك المقررة في الإتفاقية الدولية السابقة الذكر، مما يعني أن الدول 

لة بالمثل أو على أساس اتفاق ثنائي، تتجه نحو المزيد من سواء على أساس المعام

الحصانات والإمتيازات للموظف القنصلي على غرار المبعوث الدبلوماسي، خاصة وأن 

أغلب الدول توحد بين السلكين القنصلي والدبلوماسي وذلك لتفعيل العمل الخارجي 

  .للدولــة

نصلي في تشريعاتها الداخلية، فإن وإذا كان معظم البلدان قد قامت بإرساء نظام ق 

 بخطوات مماثلة، وإن كانت هناك -إلى حد كتابة هذه السطور–موريتانيا لم تقم 

  محاولات جادة في إقرار نظام أساسي للوكلاء القنصليين والدبلوماسيين، مع أنه 

لا يرقى إلى مستوى البلدان الأخرى بما فيها الجزائر التي خطت خطوات لا بأس بها 



 مجال تنظيم الوظيفة القنصلية وإن كان ذلك راجعا إلى الحجم الكبير لبعثاتها في

  .القنصلية في مختلف دول العالم

ومع هذا فإنه توجد بموريتانيا بعض النصوص القانونية المتفرقة والمتعلقة  

بالشؤون القنصلية ومن خلال دراستنا لها، يتبين أن معظمها قديما جدا بمعنى أنه أصبح 

يتماشى مع التطور الحاصل في النظام القنصلي على المستوى البنيوي وكذلك لا 

  .المؤسساتي الذي تعرفه باقي الدول

ونشير إلى أن اتفاقية فيينا القنصلية لا تجيز للدولة المضيفة أن تميز بين الدول  

 في تطبيق أحكامها، إلا أنها لا تعتبر من قبيل التمييز، لجوء بعض الدول إلى تطبيق

ضيق لأحكام الإتفاقية بناء على المعاملة بالمثل، كما أن معاملة بعض الدول لبعضها 

 على -بما لا يدع مجالا للشك–معاملة أكثر رعاية لا يعد تمييزا، هذا ونصت الإتفاقية 

منع منح الملجأ القنصلي لأنه يتنافى مع المهام والوظائف الرسمية للبعثة القنصلية على 

  .نا الدبلوماسيةعكس اتفاقية فيي

وبناء على الدور الريادي والفعال الذي تقوم به البعثات القنصلية في مجالات  

التجارة الدولية والثقافة والشؤون الإدارية، فإن من الأهمية بمكان توسيع الحصانة 

القضائية الممنوحة للقناصل وأفراد أسره حتى يتمكنوا من القيام بأدوارهم على أكمل 

  .لنظام الدولي الجديدوجه في ظل ا

وبالعودة إلى النظام القنصلي الموريتاني نقول أنه مازال بعيدا عن الأنظمة  

القنصلية الأخرى وإن كان ذلك راجعا إلى بعض الأسباب المتعلقة تارة بتمركز الجالية 

الموريتانية وحجم نشاطاتها، وتارة أخرى بالدوافع الإقتصادية للدولة الموريتانية والتي 

ممثلية دبلوماسية ) 30(بلغ تعداد ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية حوالي ثلاثين ي

وقنصلية، ونتيجة للعوامل الإقتصادية السابقة قامت موريتانيا بإغلاق بعثتيها 

الدبلوماسيتين في رومانيا ونيجيريا، كما أن بعض البعثات القنصلية تحولت إلى بعثات 

إقامتهما أي البعثة القنصلية والدبلوماسية مثل ما حدث دبلوماسية بعدما تعذر ماديا 

  )سننشر ملحقا يبين ذلك. (مؤخرا بغامبيا



وقبل أن ننهي هذا البحث نتقدم ببعض النقاط التي قد تساهم في بلورة قانون  

  :دبلوماسي موريتاني ومن خلاله نظام قنصلي 
  

تنظيمي يتضمن إعادة تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وفق هيكل  

بالأساس مديرية للبروتوكول يكون من ضمن صلاحياتها مراعاة الحصانات 

  .والإمتيازات للبعثات الأجنبية المعتمدة في موريتانيا
  

لأنه لا توجد إلا مديرية واحدة تابعة لرئاسة الجمهورية مسؤولية عن  

  .تشريفات الدولة بكاملها
  

 وكذلك موظفي الإدارة المركزية إجراء دورات تكوين للموظفين القنصليين، 

  .لوزارة الشؤون الخارجية
  

إعادة النظر في المنظومة القانونية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين بحيث  

تحدد مدة الخدمة في البعثات الموريتانية بالخارج من أجل إتاحة الفرصة لباقي 

  .الموظفين ضمن مسارهم المهني

لوماسيين والقنصليين في الخارج يحال إلى وحاليا فإن بعض الموظفين الدب

التقاعد دون أن يعمل في الإدارة المركزية في المقابل يحال البعض الآخر إلى التقاعد 

  .دون أن تتاح له الفرصة في العمل الخارجي
  

معالجة مسألة المستخدمين المحليين وتسوية أوضاعهم القانونية بما يخدم مهام  

  .قيقيةالبعثات حسب احتياجات الح
  

منح الأولوية في شغل الوظائف القنصلية والدبلوماسية لذوي الخبرة  

  .والإختصاص
  

التكفل الشامل بالموظفين القنصليين والدبلوماسيين من ضمان اجتماعي  

  .إلخ…وسكن

 

  



لأن هذا التكفل يستفاد منه حاليا رئيس البعثة القنصلية أو الدبلوماسية فقط دون 

  .رينباقي موظفي البعثة الآخ

وفي الأخير، أتمنى أن تجد تلك النقاط طريقها إلى التطبيق خاصة مع اقتراب  

  .تسويق المنتوج النفطي للبلاد في نهاية السنة الحالية

كما أتمنى أن تتدعم الممارسات القنصلية الموريتانية بتلك النقاط لتفعيل النشاط  

لتي تعرفها البلاد منذ القنصلي وتقريبه من المواطن في ظل الأوضاع السياسية ا

  .السنوات الأخيـــرة

  

  

  واالله المستـعان         
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